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 قال الله تعالى:

 تكفرون" لا و لي شكرواا و أذكركم فاذكروني"

 " لئن شكرتم لأزيدنكم و"

 العظيم الله قصد

وأنارالصمد الذي سدد خطانا  الأحدالحمد والشكر أولا لمبدع الكون سبحانه وتعالى   

هذا العمل والصلاة والسلام على أفضل مبعوث للعالمين  إتمامسبيلنا ويسر لنا    

والمرسلين. الأنبياءمحمد خاتم   

  أتقدم أنإلا  يالعرفان والفضل والجميل من خصال الكرام، اعتبارا من هذا لا يسعن إن

لذكرخص بااالمذكرة و هذه يد العون لانجاز  يوقدم ل يبجزيل الشكر إلى كل من ساعدن  

الثقة للمضي يعلي ومنحن بالإشرافقام  الذي عبد الحليم سعيديالمشرف  الأستاذ    

القيمة. إرشاداتهبقدما لإتمامها    

 هذا إنجاز في بعيد من أو قريب من ساهم من كل إلى تقديري و شكري كل أوجه أن أنسى أن دون

 .صادقة ابتسامة أو مشجعة طيبة بكلمة لو العمل و

 التوفيق.والله ولي 
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ملخص  :ا

دراس ج هذ ا رئاسي تعا مرسوم ا عمومية وفق ا صفقات ا ة  247-15ة واقع ا ة تسليط  2015س ومحاو
ضوء على  تدقيق عليها  أهما رقابة وا زية محطات ا مر ية ا صيد مؤسسة ا ية  لمستشفيات من خال دراسة ميدا

رة  .بس

تحقيق  ا  أهدافو دراسة قم خاصة  بإجراءا رسمية ا وثائق ا تدقيق في مختلف ا ية تم فيها ا دراسة ميدا
تائجها وتتبع  مؤسسة ثم تحليل  صفقات با عمومية في مصلحة ا صفقات ا واجب مراعاتها  اإجراءاتبمجال ا ا

دراسة. إبرامفي  مؤسسة محل ا صفقات با  مختلف ا

ا من خال هذ دراسة وتوصل يةبان  ا ا صفقات  إم مختلف ا تطبيق رقابة صارمة وتدقيق معمق ومفصل 
عمومية باختاف مواضيعها ية  ا و قا ها ا ن وفي آجا ا  ،مم تشاف ية  أنوهذا من خال ا صيد مؤسسة ا

رة ملتزمة بتطبيق مختلف  لمستشفيات بس زية  مر ص عليها  اإجراءاتا تي  فيذ ا ت خاصة باإبرام و ا رقابية ا ا
رئاسي  مرسوم ا ه ا توجد أي  247-15ا ما ا عام،  مرفق ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا متعلق با ا

ر  مجال.تجاوزات تذ  في هذا ا

مفتاح لمات ا عمومية.ية: ا صفقات ا عمومية، تدقيق ا صفقات ا رقابة على ا عمومية، ا صفقات ا  ا
 Abstract : 

This study addresses the reality of public transactions in accordance with Presidential Decree 15-

247 for year 2015 and try to highlight the most important audit and control stations through field 

study of the central hospital pharmacy Foundation Biskra. 

In order to achieve the objectives of the study we conducted a field study where checking in 

various official documents of the area of public transactions in the interest of enterprise transactions 

and then analyze the results and follow the procedures to be observed in concluding various 

enterprise transactions under consideration. 

Through this study we that can apply strict and thorough and detailed scrutiny of the various 

public transactions to different topics and in possible legal surety and that through our discovery 

that the central pharmacy for hospitals Biskra is committed to applying different regulatory 

procedures for conclusion Implementation and stipulated by the Presidential Decree 15-247 

concerning public transactions and warrants public, nor is there any excesses in this area. 

Key words: public transactions, control of public transactions, auditing of public transactions. 
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مر   جعاقائمة ا

 
 - مراجع عربيةا لغة ا  :با

تب:أوا    ا
عمومية، عمار بوضياف ( صفقات ا توزيع ،ط ، شرح تنظيم ا شر و ا ل جزائر ،دار جسور  محمدية ، ا  2017، 5ا
عقود" محمد تيورسي ( قانون في اإدارية ا جزائري ا مقارن ا جزائر "،وا مطبوعات،ديوان  ا جزائرية ا  2002،ا
ة وظيفة تطور" شطا محمد حماد ( دو مؤسسات  ا عامةوا جامعية،،  "ا مطبوعات ا جزائر،ديوان ا  .2017ا

وجيز "هادفي بشير (4 عمل قانون شرح فيا فردية  وعاقات ا عمل ا جماعيةا جزائر"،وا ة دار،ا  2002،ريحا

قريشي مصطفى جال (5 عمل قانون شرح"ا جزائري ا جزء"ا جزائر،ديوان اأول ا مطبوعات،ا جامعية، ا  2014ا
صغير بعلي " (6 قانون محمد ا وسيط في ا قلم،اإداريا جزائر،،دار ا  2016" ا
مؤسسات اإدارية " احمد محيو (7 جامعية، "،محاضرات في ا مطبوعات ا جزائر،ديوان ا  2015ا
حميد عبد فاروق (8 مرفق نظرية"ا عام ا قانون في ا جزائري ا مفهومين بين ا تقليدي ا حديث ا جزائر"،وا مطبوعات ا ،ديوان ا

جامعية  2014،ا
سلطات" شعبان بن علي (9 عامة ا متعاقدة لمصلحة ا تشريع في ا جزائري ا مؤسسة"،ا ية ا وط تاب ا جزائر، ل  2016ا

ية (10 عامجليل ، مو مرفق ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا تنظيم ا جديدة  تدابير ا جزائر ، دار بلقيس ، ،  ا زوار، ا باب ا
  2017،  1ط

لوفي (11 دين  عمومية" عز ا صفقات ا منازعة في مجال ا جزائر، "نظام ا شر جيطلي برج بوعريريج ،ا  2015دار ا
قانون"بدوي ثروت (12 هضة،دار "اإداري ا عربية ا قاهرة، ا  2012مصر، ا

تطبيق "محمد بوتين  (13 ى ا نظرية ا حسابات من ا مراجعة ومراقبة ا جزائر." ا جامعية.ا مطبوعات ا  ديوان ا

قاضي وحسين دحدوح، " (14 يةحسين ا دو ية وا معايير اأمري تدقيق في ظل ا توزيع،  ،"أساسيات ا شر وا ل دار وراق 
 1999عمان،

  

علمية مجات ا  ثانيا:ا
لفساد  اإطار" عباس زواوي ( مفاهيمي  علوم "اإداريا ية،مجلة ا سا عدد اإ رة،ا ة  24، جامعة بس  2012س
سيغة ( يات حمايته"فيصل  عمومية وآ لصفقات ا قانوني  نظام ا حقوق "ا لية ا رة، قضائي،جامعة بس ،مجلة ااجتهاد ا

عدد  سياسية، ا علوم ا ة 05وا      2015 س
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علمية ملتقيات ا ثا:ا  ثا
رقابي"صديقي مسعود وبراق محمد  ( خارجية على اأداء ا داخلية و ا مراجعة ا امل ا اس ت ملتقى " انع مداخلة ضمن أعمال ا

دوي حول اأداء  علمي ا ومات .جامعة ورقلة.ا ح ظمات و ا لم متميز   2005ا
عموميةعباسي سهام ( صفقات ا منافسة في إطار قانون ا مبادرة وضبط ،""نظام ا افسة بين تحرير ا م ي حول ا وط ملتقى ا ا

سياسية، علوم ا حقوق وا لية ا مة ، سوق،جامعة قا  ،2015مارس  17-16ا
عمومية على ضوء امجال تدخل بن دراجي عثمان ، ( صفقات ا ي في ا ما مراقب ا عمومية ا لصفقات ا جديد  مرسوم قانون ا ا

رئاسي  عقد  15/247ا م عام "،ا مرفق ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا ظيم ا دوي حول " ت ملتقى ا ،مداخلة ضمن أعمال ا
رة17/12/2015في  ،بجامعة محمد خيضر بس
يبزواوي عباس ، ( مرسوم  طرق و أسا ام ا عمومية في ظل أح صفقات ا ملتقى  ، مداخلة ضمن أعمال  247-15ابرام ا ا

عقد في  م عام ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا ظيم ا دوي حول ت رة 17/12/2015ا  بجامعة محمد خيضر بس
جديد،  خضري حمزة ( قانون ا عمومية في ضوء ا صفقات ا رقابة على ا دوي حول ،  ا ملتقى ا ظيم   مداخلة ضمن أعمال ا ت

عقد في  م عام ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا رة  17/12/2015ا  بجامعة محمد خيضر بس
صفقات إبرام" هاملي محمد ( عمومية ا مرسوم ضوء على ا رئاسي ا  مداخلة"، لرقابة تعزيز ام لمرونة إضفاء 247-15 ا

اسبة ملتقى بم دوي ا صفقات ا عمومية ا مرفق وتفويضات  ا عام ا مرسوم ظل في ا رئاسي ا توبر  19و18 بتاريخ، 247-15 ا  أ
مسيلة، جامعة، 2016 حقوق لية ا علوم ا سياسية وا  ا
غموض " مختار بن محمد ( مختصة و ا سلطات ا توضيح من جانب ا عمومية بين ا طلبات ا تنفيذ ا يفة  م متزايد ااجراءات ا ا

تنفيذ مرسوم "امام اعوان ا عام في ظل ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا دوي ا ملتقى ا اسبة ا ، بتاريخ  247-15مداخلة بم
توبر 19و18 سياسية 2016 أ علوم ا حقوق وا لية ا مسيلة،  ،جامعة ا
 

قوانين مراسيم وا منشورات وا  رابعا: ا
صادرة بتاريخ  ( خمسون، ا واحد وا عدد ا جزائرية، ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا مؤرخ  -، تحتوي اأمر جوان ا
عمومية، //في صفقات ا ون ا ة  )ملغى(متضمن قا  س

صادر بتاريخ  (2 خامس عشر ، ا عدد ا جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رئاسي رقم  فبراير  ا مرسوم ا -،تحتوي ا
متعلق ، فبراير  مؤرخ في   ونا صفقات قا عمومية.  ا ة  )ملغى(ا  س

صادر بتاريخ  (3 ستون ، ا ث و ا ثا عدد ا جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا توبر ا فيذي رقم  أ ت مرسوم ا ، تحتوي ا
ة سبتمبر  مؤرخ في  - لمستشفيات ، س زية  مر ية ا صيد شاء ا متضمن إ  .و ا

صادر بتاريخ  ( خمسون ، ا ي و ا ثا عدد ا جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رئاسي رقم  جويلية  ا مرسوم ا ،تحتوي ا
ون يتضمن ، جويلية  مؤرخ في  - صفقات قا عمومية ا ة  )ملغى(،ا  س

عدد  ( جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رابع عشرا صادر بتاريخ  ا ون، تحتوي  مارس ، ا قا مؤرخ في  -رقم  ا
ة  فبراير  افحته  ، س فساد وم وقاية من ا متعلق با  .ا
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عدد  (6 جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا خمسونا ثامن وا صادر بتاريخ  ا توبر ، ا رئاسي رقم   ا مرسوم ا ،تحتوي ا
توبر مؤرخ في  - عمومية ،  أ صفقات ا ون ا متضمن قا ة  )ملغى(ا  س

عدد  ( جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا صادر بتاريخ  اأولا اير  ، ا فيذي رقم ي ت مرسوم ا  -، تحتوي ا
ة سبتمبر  مؤرخ في  لمستشفيات. ، ، س زية  مر ية ا لصيد عمومية  خدمة ا متضمن تبعات ا  وا

عدد  ( جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رابعا صادر بتاريخ  ا في ، ا رئاسي رقم   جا مرسوم ا مؤرخ  -،تحتوي ا
في في  ة   جا  )ملغى( ،، س
عدد  ( جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا صادر بتاريخ خمسونا رئاسي رقم   سبتمبر ، ا مرسوم ا  -،تحتوي ا

متضمن ،   سبتمبر مؤرخ في  ون ا صفقات قا عمومية ا ة  ا  س
 

علمية اأطروحاتخامسا: رسائل ا  وا
قضاء دور" ارةق سماح ( جزائري اإداري ا حقوق حماية في ا حريات ا تورا  أطروحة" وا لية   تلمسان،جامعة  سياسية علومد

حقوق  2011،ا
تطبيق"مسعود محمودي ( نظرية وا عامة في ا مؤسسة ا عقد ا قانوني  نظام ا ة ماجس"ا لية تير،جامعة ،رسا جزائر، ا

حقوق،  2009ا

يسة (3 تاريخي تطورا،"قريشي سعاد أ عامة اأشغال عقد ا رة"،ا جزائر،جامعة ماجستير مذ  2014، ا
ليةا"سهيلة طمين (4 تجارة عقود في ش ترونية ا رة"،اا لية  وزو تيزي جامعة،ماجستير مذ حقوق، علوم ا سياسية وا  2015،ا

قانوني نظاما"حابة فتيحة (5 مرسوم  ا عمومية في ظل ا رة ماجستير،جامعة تيزي وزو"247-15لصفقات ا  .2016، ،مذ

ح عتيقة" - (6 لمؤسسة ااقتصاديةمج ي  ما داخلي في تقييم اأداء ا تدقيق ا شورة تخصص تسيير دور ا ة ماجستير غير م " رسا
تسيير جامعة  علوم ااقتصادية و ا لية ا اعية  ص مؤسسات ا رةا  .2010،محمد خيضر بس

جزائري، إيمانبوستة  (7 قانون ا عمومية في ا صفقات ا ون اإداري ، ، منازعات تنفيذ ا قا شورة ، تخصص ا ة ماستر غير م ) رسا
رة ،  سياسية ،جامعة محمد خيضر بس علوم ا حقوق و ا  (2014لية ا

س  ةيعط (8 رئاسي ، صوفيان ، عروج يو مرسوم ا عمومية في ضوء ا لصفقات ا قانوني  نظام ا ة ماستر  ، 247-15ا غير رسا
رحمن ميرة ، بجاية ،  سياسية ، جامعة عبد ا علوم ا حقوق و ا لية ا جماعات اإقليمية ،  ون ا شورة،تخصص قا  2015م
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ملخص  :ا

دراس ج هذ ا رئاسي تعا مرسوم ا عمومية وفق ا صفقات ا ة  247-15ة واقع ا ة تسليط  2015س ومحاو
ضوء على  تدقيق عليها  أهما رقابة وا زية محطات ا مر ية ا صيد مؤسسة ا ية  لمستشفيات من خال دراسة ميدا

رة  .بس

تحقيق  ا  أهدافو دراسة قم خاصة  بإجراءا رسمية ا وثائق ا تدقيق في مختلف ا ية تم فيها ا دراسة ميدا
تائجها وتتبع  مؤسسة ثم تحليل  صفقات با عمومية في مصلحة ا صفقات ا واجب مراعاتها  اإجراءاتبمجال ا ا

دراسة. إبرامفي  مؤسسة محل ا صفقات با  مختلف ا

ا من خال هذ دراسة وتوصل يةبان  ا ا صفقات  إم مختلف ا تطبيق رقابة صارمة وتدقيق معمق ومفصل 
عمومية باختاف مواضيعها ية  ا و قا ها ا ن وفي آجا ا  ،مم تشاف ية  أنوهذا من خال ا صيد مؤسسة ا

رة ملتزمة بتطبيق مختلف  لمستشفيات بس زية  مر ص عليها  اإجراءاتا تي  فيذ ا ت خاصة باإبرام و ا رقابية ا ا
رئاسي  مرسوم ا ه ا توجد أي  247-15ا ما ا عام،  مرفق ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا متعلق با ا

ر  مجال.تجاوزات تذ  في هذا ا

مفتاح لمات ا عمومية.ية: ا صفقات ا عمومية، تدقيق ا صفقات ا رقابة على ا عمومية، ا صفقات ا  ا
 Abstract : 

This study addresses the reality of public transactions in accordance with Presidential Decree 15-

247 for year 2015 and try to highlight the most important audit and control stations through field 

study of the central hospital pharmacy Foundation Biskra. 

In order to achieve the objectives of the study we conducted a field study where checking in 

various official documents of the area of public transactions in the interest of enterprise transactions 

and then analyze the results and follow the procedures to be observed in concluding various 

enterprise transactions under consideration. 

Through this study we that can apply strict and thorough and detailed scrutiny of the various 

public transactions to different topics and in possible legal surety and that through our discovery 

that the central pharmacy for hospitals Biskra is committed to applying different regulatory 

procedures for conclusion Implementation and stipulated by the Presidential Decree 15-247 

concerning public transactions and warrants public, nor is there any excesses in this area. 

Key words: public transactions, control of public transactions, auditing of public transactions. 
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 تمهيد:

ظمة في اإدارة تقوم ية اأ و قا حديثة ا وعين ا ه فتارة ،اأعمال من ب فيذا بها تقوم مادية أعمال ايصدر ع  ت

ون فيذا أو ،معين قا ية بأعمال اإدارة تقوم أخرى وتارة إداري قرار ت و ز في أثرا تحدث قا مر ي ا و قا  لغير ا

ي مع عمل ا ف من يست وهي با ا فهي واحد ص عمل تقوم أحيا فردة بإرادتها با م ي  دون ا مع طرف ا ة ا مشار

ا  عمل وأحيا عمومية  أخرىبا لصفقات ا ان  ما  عمومية و صفقات ا ظيم ا تشريع متميز ومستقل هو ت تخضع 

عامة ،وجب  ة ا خزي بغي  اإدارة إخضاععاقة با ما ي صفقة ، إطار  إخضاعهاطرق خاصة تتعلق بإبرام ا

حد قدر  عامة و ا فقات ا وع،بهدف ترشيد ا انرقابي محدد ومت مما اإم سلبيمن ا عام.رسات ا مال ا  ة وهدر ا

ما تتمتع به من  فاإدارة شطتها و قيام بأ عامة امتيازاتوهي بصدد ا سلطة ا مشرع  ،ا ها ا ترا  ما اتخاذخو

طوي على  ان ي و  عامة حتى و مصلحة ا عام وتحقيق ا مرفق ا اسبا من إجراءات تضمن بها حسن سير ا م

صوص توقيع عقوبة إدار  ف ا ل ما يخا و ية على  قا تي تبرمها ا عقود ا معمول بها ،وان ا ظيمية ا ت ية وا

عمومية تعد  أن إامتعددة ومختلفة  اإدارة صفقات ا قرارات  إذ، اإطاقعلى  أهمهاا دما تعجز ا يها ع تلجأ إ

شاط  اأهدافعن تلبية  اإدارية بة  شودة وموا م تسيير  أهمما تعتبر من  اإدارةا ظم   اأموال واستغالا

ظمة  عامة في اأ معاصرة ااقتصاديةا ة ،ا دو ة ا و ي سبة  حياة با في  اأساسيةووسيلتها  وتمثل عصب ا

حفاظ على وجودها ساعية  رقي واازدهارا مية وا ت  .تحقيق ا

حو تحديد شروط وطرق  تشريعات  ك اتجهت مختلف ا عمومية  إبرامذ صفقات ا ىا ب ضبط  إ جا

يات اإجراءات عقود ،  واآ وع من ا فقات هذا ا ون محل  ذي ي عام ا مال ا فيلة بحماية ا فا موازة  لبما ي ا

عمومية من جهة ومقتضيات ضمان ااستعمال  طلبات ا لجمهور وتلبية ا عامة  حاجات ا بين متطلبات توفير ا

ية. تبديد من جهة ثا عام وحمايته من ا لمال ا حسن   ا
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توبة يتعلق موضوعها ف عمومية عقودا م صفقات ا وازم  إماتعد ا اء  جاز  أوخدمات  أداء أوباقت  أو أشغالا

صفقات ا ،دراسات ظيم ا صوص عليها في ت م شروط ا متعاقدةتبرم وفق ا مصلحة ا حساب ا ما  ،عمومية  و

عمومية عاقة مباشرة  لصفقات ا ت  عامة  باأموالا تدقيق من  خضاعهاإضرورة  أصبحتا وياتلرقابة وا  أو

ة دو برى يتطلب  أنيخفى على احد  ا إذ ،ا مشاريع ا جاز ا ياتا ا ية ومادية ضخمة  إم ذاما مال  وا  ان ا

عام مخصص  عامة فان هذا ا أصاا فعة ا ي  لم يةيع ا ظيم وهو ما  إم ه دون ت جزائري  أدىاستعما لمشرع ا

ى ع إقرار إ لصفقات ا لفساد فحماية خاصة  ها مجاا حيويا  و ه مومية  )  رقابية متعددة أجهزة أخضعهاجد ا

عمومية بداية من صدور إدارية لصفقات ا ظمة  م قواعد ا هائل من ا م ا ك عبر ا ية، قضائية( وذ  اأمر، ما

مؤرخ في  67-90 عمومية وصوا  17/06/1967ا صفقات ا ظيم ا متضمن ت ىا رئاسي  إ مرسوم ا  247-15ا

مؤرخ في  ريس حماية  20/09/2015ا ت ن  عام ،و مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا ظيم ا متضمن ت ا

ما  عمومية خاصة  صفقات ا وات  أثيرا س ي اأخيرةفي ا فارطة من فضائح ما تي جعلت ا ة وصفقات مشبوهة ا

يع  أجهزةمن  رقابة محل اتهام،وجب وضع حصن رقابي م عصر ا يف مع متطلبات ا ة تت زمات فعا ا ومي

افسة وااستغال  م شفافية و ا ن من ا بر قدر مم راشد وضمان ا م ا ح حديث ومقتضيات ا  أموال اأمثلا

رئاسي  مرسوم ا عامة وهذا ما جاء به ا  . 247-15ا

دراسةأوا:  ية ا ا  إش

تدقيق على  أهميةتظهر  خال ما سبقمن  رقابة وا تي تفرضها  اأعمالموضوع ا عامة ا على  اإدارةا

ه يمس جميع  أهممن  أضحت، فقد  اأفراد حديثة خاصة ا ين ا قوا حاجة  اأفرادموضوعات ا ىدون ا وجود  إ

ية بين  و اءا واأفراد اإدارةعاقة قا ن طرح  عليه، وب يةيم ا حو  اإش  :اآتيعلى ا
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رقابة يات ا تزام بآ عمومية هل يتم اا صفقات ا مرسوم  على ا جزائري من خال ا مشرع ا فلها ا تي  ا

رئاسي  رة  247-15ا لمستشفيات بس زية  مر ية ا صيد   ؟في مؤسسة ا

يا:  فرعيةثا ية ا اأسئلة ا ا  دراسةإش

 ها قد  هل تعارض بي ا ا ثرتها وأحيا رقابة و عمومية و ا صفقات ا متعلقة با ين ا قوا تعاقب ا

عمومية مؤسسات ا ل عائق أمام ا مطلوب يش ل ا ش عمومية با صفات ا فيذ ا  ؟في تطبيق وت

 ص  هل تي  فيذ ا ت رة بإجراءات اإبرام و ا لمستشفيات بس زية  مر ية ا صيد تلتزم مؤسسة ا

رئاسي عليه مرسوم ا عام؟ 247-15ا ا مرفق ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا متعلق با  ا

  زية هل مر ية ا صيد دى مؤسسة ا عمومية  صفقات ا فيذ بعض ا توجد تجاوزات في ت

رة؟  لمستشفيات بس

ثا:   دراسةافرضيات ثا

تي دراسةإجابة مبدئية على تساؤات ا فروض اآتية وا ا بصياغة ا فيها من ، قم سعى إثبات صحتها أو 

موضوع: ب هذا ا  خال دراسة جوا

 ى فرضية اأو تعارض : ا ا ا ثرتها وأحيا رقابة و عمومية و ا صفقات ا متعلقة با ين ا قوا تعاقب ا

عمومية مؤسسات ا ل عائق أمام ا ها قد يش مطلوب بي ل ا ش عمومية با صفات ا فيذ ا  .في تطبيق وت

  فرضية يةا ثا رة بإجراءات اإبرام و  :ا لمستشفيات بس زية  مر ية ا صيد ا تلتزم مؤسسة ا

رئاسي  مرسوم ا ص عليها ا تي  فيذ ا ت مرفق  247-15ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا متعلق با ا

عام  .ا

 ثة ثا فرضية ا ية  ا توجد :ا صيد دى مؤسسة ا عمومية  صفقات ا فيذ بعض ا تجاوزات في ت

رةا لمستشفيات بس زية   .مر



عامـة مقـدمـة ا  ا
 

 د
 

 دراسة:اأهمية رابعا: 

يات و  مسؤو جزائر فهو يحدد ا دول بما فيها ا ل ا دى  ة  ا ه من م ما  عمومية مهم  صفقات ا موضوع ا

متعاملين  امل ا ضريبي من خال إعطاء فرصة  تهرب ا فساد ااقتصادي و ا ان من ظاهرة ا يحد قدر اإم

عمومية وعدم هدر ااقتصاديين على  فقات ا ي ترشيد ا تا شفافية وبا مبدأ ا ريسا  افسة ت م مستوى من ا فس ا

عام. مال ا  ا

دراسة :اخامس  دوافع اختيار موضوع ا

 .ة أداة فعا تدقيق  تي يستعان فيها با مختلفة ا مجاات ا معرفية في ا قدرات ا مية ا  ت

  تمييز بين م و ا تح رغبة في ا محاسبة و ا تي تخص مجاات ا متشابهة و ا مصطلحات ا ا

تدقيق.  ا

  رقابة عليها عمومية و ا صفقات ا ظيم ا ل من ت يات و فوائد  تعمق في دراسة آ ة ا محاو

 وتدقيقها.

  افحتها م ة  عمومية وعدم وجود أجهزة فعا صفقات ا حاسمة في مجال ا رقابة ا غياب أجهزة ا

ت ف ن وجدت فهي مازا  ي مهدها .وا 

  ها تشابك بي تداخل وا درجة ا ثرتها  رقابة عليها و عمومية وا صفقات ا متعلقة با ين ا قوا تعاقب ا

تطبيق. د ا ا ع تعارض أحيا  بل حتى ا

 .افس ت سريعة و شدة ا لتطورات ااقتصادية ا ظرا  تدقيق  مؤسسة على تطبيق ا  حتمية ا

  زية مر ية ا صيد تدقيق من أجل تحقيق اأهداف معرفة مدى استخدام ا لرقابة و ا لمستشفيات 

ية. فاءة وفعا مرجوة ب  ا

دراسةساساد  : أهداف ا
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  مام بمختلف ة اإ بمحاو جوا عمومية. ا صفقات ا خاصة با ظيمية ا ت ظرية و ا  ا

 عمومية وواقع تدقيقها في م صفقات ا تعرف على مدى مائمة رقابة ا زية ا مر ية ا صيد ؤسسة ا

رة.  لمستشفيات بس

 .عمومية لصفقات ا فعلي  تطبيق ا مراقبة في ااستفادة من ا تدقيق و ا  إبراز أهمية ا

  لوقوف رة  لمستشفيات بس زية  مر ية ا صيد عمومية في ا صفقات ا ة تشخيص واقع ا محاو

تدقيق من جهة و أهمية استخدامها من جهة أخرى.  على أهمية ا

  ممار تعرف على واقع ا لمستشفيات في مجال رقابة ا زية  مر ية ا صيد دى ا فعلية  سة ا

عمومية. صفقات ا  ا

  رة بتطبيق لمستشفيات بس زية  مر ية ا صيد تي تعطيها مؤسسة ا جدية ا تعرف على مدى ا ا

بيئة  عام في ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا ظيم ا تي جاءت في إطار ت تشريعات ا ين و ا قوا ا

جزائرية.   ااقتصادية ا

هج : ابعاس م دراسةا مستخدم في ا  ا

علمي  مدخل ا مرتبطة با وصفي في بعض اأجزاء ا هج ا م دراسة استخدام ا تستدعي طبيعة موضوع ا

صفقات  ظيم ا مباشر بين ت ربط ا متعلقة با ب ا جوا تحليلي في ا هج ا م ة با عمومية ويتم ااستعا لصفقات ا

س عاقة ا مؤسسة ااقتصادية من خال دراسة ا تدقيق في ا عمومية و ا هما. ا قائمة بي  ببية ا

  

 

سابقة: اثام دراسات ا  ا
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ية في حدود اطاع صاحب  حا دراسة ا ل أو بأخر بموضوع ا صلة بش دراسات ذات ا ا بعض ا قد وجد

دراسة ها: ا ر م  ذ

  صفقات رقابة اإدارية على إبرام ا ة بـ" ا و مع ي مصطفى ا ب مبرو طا ة ماجستير ا رسا

عمومية "  ية: 2013/2014ا تا تائج ا ى ا ذي توصل إ  و ا

  عمومية تبقى دائما هي صمام اأمان اأساسي صفقات ا رقابة اإدارية على ا إن ا

معاصرة  مجتمعات ا خر جسد ا ذي أضحى ي فساد اإداري ا عام من ا مال ا ضبط وحماية ا

دوة ى أعلى هيئة إدارية في ا  من اصغر قاعدة إدارية إ

 ع صعوبات في إن ا مختصة يصطدم بمجموعة من ا صفقات ا لجان ا رقابي  مل ا

تي  قرارات ا تعليمات وا ظيمية و ا ت صوص ا يومي بغياب ا شاطها ا ميدان وخال ممارسة  ا

ذي يحدها  لصفقات وا ظيمهم  واردة في ت ي ا و قا ص ا رقابي وتفسر غموض ا عمل ا ظم ا ت

قرار صائب  ويحد من ا ويعيقها في اتخاذ ا ص، ا ويأخذ على مبادرة و ااجتهاد في تفسير ا

ها دراسة أ يات هذ ا تطبيقي آ ب ا جا رقابة م تبرز ا عمومية. ا صفقات ا  اإدارية على ا

 طا ة ماجستير ا عمومية" رسا صفقات ا ة بـ"طرق إبرام ا و مع و  2013/2014ب ساهل ميلود ا

ذي توصل  ىا تائج ا إ ية:ا  تا

  مامعدم امبتفسير  اإ ات  اأح عدم صدور مدو ظرا  عمومية  صفقات ا ون ا متعلقة بقا ا

ك تضارب  ذ ل قطاع و خصائص  اممحددة ومفسرة  صادرة  اأح ظيمية ا ت تشريعية و ا ا

محدودة استيراد  ية ا مسؤو ات ذات ا لشر وزارة موافقتها  ح ا صحة تم فمثا في قطاع ا

تشريعية. احية ا ها من ا ة  مخو صاحيات ا  تجهيزات طبية وهي من ا
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 ظيمية  أما ت احية ا هامن ا ها  إداراتتصدر تعليمات  فإ تي تقع تحت وصايتها مضمو ا

زامية اءها بدا من ان تحدد في وثيقة  إ تي تريد اقت تجهيزات  ا شروط استشارتها في ا وعية ا

د تي يجب احترامها ع اء أي جهاز طبي. ا  اقت

لصفقات  رقابي  ب ا جا ر ا عمومية دون ذ صفقات ا دراسة على توضيح طرق إبرام ا وقد اقتصرت هذ ا

تي  ب ا جوا ا تحاول تغطية هاته ا ي فإن دراست تا دراسة، وبا غائبة في ا ب ا جوا تي تعد احد ا عمومية وا ا

موضوع محل  املة  دراسة.راها ضرورية أخذ صورة   ا

  "ااتها ش عمومية وا  صفقة ا فيذ ا ة بـ"مرحلة ت و مع وهاب ا ب أوراغ عبد ا طا ة ماجستير ا رسا

ذي توصل  2012/2013 ىوا ية: إ تا تائج ا  ا

  فيذ إا ت رقابة على ا يات ا فيذ ورغم وجود آ ت اء مرحلة ا اات أث ع من وقوع إش م يم أن هذا 

اا ت هذ اإش ا و  معمول ب هاو راجع حتى و تشريع ا قصور ا ت بسيطة ، وهذا ربما يعود 

بشري.  لعامل ا

  مرحلة هذ ا موضوعة  رقابة ا ما هو متعاقد عليه ، فا فيذ هي مرحلة عملية وتطبيقية  ت مرحلة ا

دراسات و ا اتب ا طرفين مثل رقابة م ون تعاقدية تستمد من إرادة ا ية وقد ت و تابعة مقا

خاصة ب غموض.ا عمومية فهي تتسم با  اأشغال ا

م تتطرق   ويأخذ ها  دراسة أ ىعلى هذ ا جة هاته  إ يفية معا ياتتوضيح  ا تطبيقية،  اإش احية ا من ا

راها ضرورية  تي  ب ا جوا ا تحاول تغطية هاته ا ي فإن دراست تا موضوع محل  أخذوبا املة  صورة 

دراسة.  ا

 

سابقةهذ مميزات : تاسعا دراسات ا دراسة عن ا  ا
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ا ما يميز  هاعن سابقاتها دراست يزتحاول  أ تر صفقات  ا رقابة على ا يات ا ب تطبيق آ اول جا على ت

دراسة ومن ثم تدقيقها ومحاوة  مؤسسة محل ا ية شملت تحليل وثائق رسمية  عمومية من خال دراسة ميدا ا

وصول  ىا جزائرية إ عمومية ا مؤسسات ااقتصادية ا فيذها في ا ظرة عن واقع ممارسات ت  .تائج عملية تعطي 

دراسةصعو : اعاشر   بات هذ ا

رقابة عليها  ل و ا عمومية  صفقات ا متخصصة بموضوع ا علمية ا مادة ا مجال قلة ا ماحظ في هذا ا ا

جديدة  موضوعات ا ها خاصة فهو من ا تي عرضت  بحوث.ا تابات و ا  درة ا

دراسةحادي عشر ل هذ ا  : هي

اءا على ما سبق   ه وإجابةوب مطروحة بيا ية ا ا مقدمة على اإش فرضيات ا ا  سلفا واختبار صحة ا قم

ى: دراسة إ ا محل ا  بتقسيم موضوع

ا جزائري وقد قسم تشريع ا عمومية في إطار ا صفقات ا معرفة ا فصل اأول  ا ا ى ثاث مباحث  خصص إ

ي  ثا مبحث ا ب  أما ا ك من خال أربعة مطا درس ذ عمومية و صفقات ا ى ماهية ا ا فيه إ مبحث اأول تطرق ا

لرقابة اإدارية  ا فيه  ث فعرج ثا مبحث ا ب  أما ا ك في ثاثة مطا ا ذ او صفقات وت فيذ ا يات ت ا فيه آ فوضح

عمومية وع صفقات ا جراءات تدقيق ا رقابة اإدارية وا  واع  ا ى أ ثاثة اأو ب ا ك في أربعة مطا ا ذ ج ا

عمومية. صفقات ا مطلب اأخير إجراءات تدقيق ا  وا

 

مؤسسة  أما عمومية في ا لصفقات ا تدقيق  عملية ا ا  ذي خصص دراسة وا ي وهو محل ا ثا فصل ا ا

ى ثاثة مباح PCH BISKRAااقتصادية)  ا بتقسيمه إ ظرة عامة حول مؤسسة ( وقم ث اأول خاص ب



عامـة مقـدمـة ا  ا
 

 ط

 

عمومية  لصفقات ا عام  تقييم ا لتدقيق وا ا فيهما  او متبقيين ت مبحثين ا رة وا لمستشفيات بس زية  مر ية ا صيد ا

مؤسسة. موجودة داخل ا  ا

دراسة. يها من خال هذ ا متوصل إ توصيات ا تائج وا ا بخاتمة تتضمن مجموعة من ا ختم دراست  و

 



 

 

 

 

 

 

 

 

اأولالفصل   

 إطارالصفقا العمومي في 
التشريع الجزائري   
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 المبحث الأول : ماهية الصفقات العمومية
 المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية 

لقضاء و بالنظر للدور الكبير و الرائد ل ،يعلو على بقية التعريفات الأخرى  التعريف التشريعي أنمن منطلق 
القضاء ف القضائي ثم نتوج جهود للمشرع و نسوق أولا التعريف التشريعي لنتبعه بالتعري أنالإداري كان علينا 
 بتبيان جهود الفقه .

 :أولا التعريف التشريعي
الصفقات العمومية . عرف المشرع الجزائري عبر قوانين و تنظيمات الصفقات الصادرة في مراحل مختلفة 

 نعرض هذه التعريفات حسب التدرج الزمني .
 :90-67 أمرتعريف الصفقة العمومية قانون الصفقات الأول  .1

الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة (1)"بأنهاالصفقات العمومية  90-67 الأمرعرفت المادة الأولى من 
توريدات او  أوالمؤسسات و المكاتب العمومية قصد انجاز أشغال  أوالبلديات  أوالعمالات  أوتبرمها الدولة 

 خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون " .و قصد المشرع العمالات بالولايات.
 ( :145-82تعريف الصفقة العمومية في ظل المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي )  .2

المتعلق بالصفقات التي يبرمها  1982فريل أ 10المؤرخ في  145-82عرفت المادة الرابعة من المرسوم 
" صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم (2)المتعامل العمومي الصفقات العمومية على أنها:

و اقتناء أالتشريع الساري على العقود ، و مبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال 
 الخدمات ."المواد و 

 :91تعريف الصفقة العمومية في ظل المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لسنة  .3

ن عالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  91نوفمبر  9المؤرخ في  434-91لم يبتعد المرسوم التنفيذي رقم 
وبة ود مكتها: الصفقات العمومية عقسابقيه كثيرا و قدمت المادة الثالثة منه تعريفا للصفقات العمومية بقول

 شغال والأحسب التشريع الساري على العقود و مبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز 
 اقتناء المواد و الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة .

 

                                                           

 )1(- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الواحد والخمسون، الصادرة بتاريخ 23جوان 1967، تحتوي الأمر 67-90 مؤرخ في 1967/06/17 

12ص  )ملغى( ، 1967متضمن قانون الصفقات العمومية، سنة   . 
 )2(- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد الخامس عشر ، الصادر بتاريخ 17 فبراير 1982 ،تحتوي المرسوم الرئاسي رقم 82-145 مؤرخ في 10 

. 6)ملغى(،المادة الرابعة،ص 1982سنة  ،ضمن قانون الصفقات العموميةمت ، 1982فبراير   
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 :(1)المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  250-02تعريف الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  .4

لعمومية تعريفا للصفقات العمومية بقولها : " الصفقات ا 250-02قدمت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي 
 عليها في هذا المرسوم قصدعقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به . تبرم وفق الشروط المنصوص 

 انجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة متعاقد ."

 : (2)المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  236-10تعريف الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  .5

د " الصفقات العمومية عقو  الصفقة العمومية بأنها 236-10عرفت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي 
ز مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به . تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجا

 الأشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة ." 
م الصفقات العمومية و المتعلق بتنظي 247 -15تعريف الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  .6

الصفقة العمومية بأنها:  247-15:عرفت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي (3)تفويضات المرفق العام 
الصفقات العمومية   عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق 

حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اقتناء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية 
 اللوازم و الخدمات و الدراسات .

 : 2015الجديد في تعريف 
 يلي : الجديد بخصوص التعريف يمكن تلخيصه في ما 2015حمل المرسوم الرئاسي لسنة 

  قتصادي الصفقات العمومية تتم بمقابل أي أن هناك عوض يحصل عليه المتعامل الا أنالنص صراحة
.  لوازم أو خدمات أو دراسات أوالذي تكفل بتنفيذ موضوع الصفقة سواء كانت في شكل أشغال عمومية 

ن و هذا أمر طبيعي فالصفقات العمومية من عقود المعاوضة و من العقود الملزمة لجانبين و ليست م
 عقود التبرع .

 شر ملين الاقتصاديين "  و هو ما لم تقدم التعريف إضافة بخصوص الجانب العضوي بالإشارة " للمتعا
 .إنكارهإليه التعريفات السابقة بحسب ما هو مبين أعلاه . و هذا إيجابي في التعريف لا يمكن 

 تثبيت المرسوم الرئاسي لعناصر قديمة :

                                                           

)1( - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد الثاني و الخمسون ، الصادر بتاريخ 28 جويلية 2002 ،تحتوي المرسوم الرئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 

        24 جويلية 2002 متضمن قانون الصفقات العمومية ، سنة 2002)ملغى(،المادة الثالثة ،ص 4    

 )2(- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد الثامن والخمسون  ، الصادر بتاريخ 07 اكتوبر 2010 ،تحتوي المرسوم الرئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 07 

         اكتوبر 2010 متضمن قانون الصفقات العمومية ، سنة 2010)ملغى(،المادة الرابعة،ص 5 .
)3(- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد خمسون ، الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2015 ،تحتوي المرسوم الرئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 16 سبتمبر 

5،ص الثانية،المادة 2015، سنة  وتفويضات المرفق العام الصفقات العمومية متضمن تنظيم 2015          
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 ثبت المرسوم بعض العناصر الواردة في التعريفات السابقة و القديمة منها :

 : الصفقة مكتوبة 

بيع أو عقد الكفراد الأولا يقصد بالكتابة هنا الكتابة التوثيقية التي تتم في مكتب موثق ، كتلك المتعلق بعقود 
توقيع  تتضمن الإيجار أو الشركة أو الرهن و غيرها ، بل المقصود الكتابة الإدارية و المثبتة بوثائق إدارية و

 و ختم الطرفين .
 : الصفقة محددة من حيث الموضوع 

 ت ء اللوازم و الخدمات و الدراساموضوع الصفقات العمومية لا يخرج عن الأشغال العمومية و اقتنا ان
 : الصفقة تتم وفق الشروط و الإجراءات المحددة في المرسوم 

 (1).رئاسي أي تنظيم الصفقات العموميةيتم إبرام الصفقة وفقا للشروط و بالإجراءات التي حددها المرسوم ال
 ليه التعريف الجديد للصفقة :ما لم يشر إ
 :إغفال طرف أساسي في العلاقة العقدية 

 وشارة هناك عنصر نعتقد انه في غاية من الأهمية لم يتناوله المرسوم الرئاسي في نص المادة الثانية بالإ
 الذكر المعلن و الصريح . و يتعلق الأمر بالطرف الأول في الصفقة . أي بالجانب العضوي . فالمادة

شر تأشارت العبارة " مع متعاملين اقتصاديين" كطرف ثان و لم  2015الثانية من المرسوم الرئاسي لسنة 
 للطرف الأول إطلاقا .

ى وهذا لا يصح من منطلق ان الصفقة من العقود الملزمة لجانبين ، و من عقود المعاوضة ، و تحتوي عل
وي في الصفقة مع الجانب الموضوعي و طرفين ، وجب ذكرهما معا في النص ليكتمل الجانب العض

 الجانب الشكلي .

 

 التعريف المقترح من جانبنا :
يف نقترح التعر  247-15تأسيسا على ما تقدم من ملاحظات سجلناها على المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 

 الأتي و نراه يفي بالغرض و يمس مختلف جوانب الصفقة العمومية :

                                                           

 )1( - عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،)المحمدية ، الجزائر ،دار جسور للنشر و التوزيع ،ط5 ،2017(     ص 

69.70ص           



طار التشريع الجزائريإفي  العموميةالفصل الأول :  الصفقات   
 

4 

 

إليها في تنظيم  ه العمل تبرمها احد الجهات المشارمكتوبة طبقا للتشريع الجاري ب الصفقات العمومية عقود
الصفقات مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المحددة قانونا و تنظيما لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في 

 (1)المتعاقدة بدفعه .مجال محدد الأشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات نظير مقابل تلزم الإدارة 
 ثانيا :التعريف القضائي للصفقات العمومية 

ن المشرع الجزائري عرف الصفقات العمومية في مختلف قوانين الصفقات ، إلا أن القضاء الإداري أرغم  
 الجزائري ، حال فصله في بعض المنازعات قدم تعريفا للصفقات العمومية .

 ،المختصة في المادة الإدارية في إعطاء تعريف لمصطلح قانوني ما و لا مانع أن تبادر الجهة القضائية 
 خاصة أن كانت هذه الجهة تتموقع في قمة هرم القضاء الإداري ،و هذا هو الدور الطبيعي لجهة القضاء .

إن القضاء الإداري وهو يفصل في بعض المنازعات ، و إن كان ملزم بالتعريف الوارد في التشريع و المتعلق  
صفقات العمومية و ان لا يخرج عنه ، غير إن الوظيفة الطبيعية للقضاء تفرض عليه إعطاء تفسير و تحليل بال

لهذا التعريف إن كان ينطوي على مصطلحات و مفاهيم غامضة و محاولة ربطه بالوقائع محل الدعوى . و من 
 (2)هنا وجب علينا تتبع اجتهادات القضاء و اضافاته 

نظمة و حتى نربط اجتهادات القضاء الإداري الجزائري بالقضاء المقارن تعين الاستدلال بقرارات قضائية لأ 
 مقارنة . و هو ما  سنفصله في مايلي :

ديسمبر  17ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية في قرار له غير منشور مؤرخ في 
 إلى القول   873فهرس  6125لدية ليوة ببسكرة ضد ) ق.ا( تحت رقم قضية رئيس المجلس الشعبي لب 2002

 و أداءأ" ... و حيث انه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة او انجاز مشروع 
 الخدمات ...".

فقة العمومية يبدو من خلال هذا المقطع من تعريف الصفقات العمومية إن مجلس الدولة حصر مفهوم الص  
ن على أنها رباط عقدي يجمع الدولة بأحد الخواص. في حين أن العقد الإداري أو الصفقة العمومية يمكن إ

 عموميةتجمع طرفا أخر غير الدولة ممثلا في الولاية أو البلدية أو المؤسسة الإدارية ، بل تتعلق الصفقة ال
ه . كما إن القوانين الجاري بها العمل تعترف لهذ بشخص من أشخاص القانون الخاص بحسب ما سنبينه لاحقا

البلدية  . و قانون  50و  49الهيئات بأهلية التعاقد و بحق التقاضي و على رأسها القانون المدني في نص مواده 
 . 2008و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة  2012و كذلك قانون الولاية لسنة  2011لسنة 

                                                           

 (- عمار بوضياف "نفس المرجع السابق"1.71)

    )2(-  سماح قارة "دور القضاء الاداري  الجزائري  في حماية الحقوق  والحريات" اطروحة دكتوراه علوم سياسية ،جامعة تلمسان    
   كلية الحقوق ،2011،ص278.   
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ن عريف القضائي الصفقة العمومية على أنها عقد يجمع بين الدولة و احد الخواص في حيو من هنا حصر الت 
سة المؤس إن الصفقة العمومية قد تجمع بين هيئة عمومية و هيئة عمومية أخرى غير الدولة كالولاية و البلدية و

 ة .كونها صفقة عمومي العمومية ذات الطابع الإداري و احد الخواص . و مع ذلك تظل تحتفظ بطابعها المميز
كال و لم يصرف التعريف القضائي أي أهمية لعنصر الشكل بان أشار مثلا إن الصفقة العمومية تتم وفقا لأش 

 و إجراءات محددة قانونا ،رغم تأكيد التشريع على هذا الجانب .
ة أو انجاز مشروع ... " ولا تفوتنا الإشارة إلى إن التعريف أيضا استعمل مصطلح مقاولة بقوله : " حول مقاول 

أن لا يستعمل هذا المصطلح ذو المفهوم المدني  . و يستعمل عوضا عنه عقد  الدولة و كان حري بمجلس
ن يقتصر على ذكر عبارة انجاز أو تنفيذ أشغال أالأشغال العامة تماشيا مع تنظيم الصفقات العمومية .  و 

داري . و لا ينصرف لعقد المقاولة و هو عقد مدني لما لينصرف المفهوم لعقد الأشغال العامة و هو عقد إ
للعقدين من اختلاف كبير و جوهري أن على مستوى طرق الإبرام و إجراءاته أو على مستوى سلطات الإدارة و 
امتيازاتها أو على مستوى رقابة تنفيذ العقد و طرق إنهاءه . و هي في مجملها تشكل نظرية العقد الإداري و التي 

 (1) بأحكام خاصة تجعلها تستقل عن نظرية العقد المدني .تتميز 
 ثالثا : التعريف الفقهي 

امها لقد اجمع فقه القانون الإداري أن نظرية العقد الإداري هي نظرية من منشأ قضائي أرسى مبادئها و أحك
 عليه  ت المعروضةالمنازعاالقضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة عبر اجتهاداته من خلال القضايا و 

و رغم الطابع القضائي لنظرية العقد الإداري و مع محاولة المشرعين في غالبية النظم تقنين جوانب في النشاط  
التعاقدي للإدارة ، إلا أن دور الفقه في تحليل الأجزاء المختلفة لهذه النظرية يظل بارزا في كل الدول ،و إذا كان 

ع العقد المدني بالنظر أن كلا منهما يعبر عن توافق إرادتين بقصد أحداث الأثر القانوني العقد الإداري يلتقي م
المترتب عن العقد ، إلا أن تميز العقد الإداري عن العقد المدني يظل واضحا في كثير من الجوانب و الأجزاء . 

العقد الذي يبرمه  (2)"ري على انه وهو ما تولى الفقه الإداري توضيحه و تحليله . و لقد عرف الفقه العقد الإدا
شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و تظهر نيته في الأخذ بأسلوب 

 (3)القانون العام و ذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص .

 

 

                                                           

 (- عمار بوضياف" مرجع سابق" ص72 .1)

 (- تيورسي محمد "العقود الادارية في القانون  الجزائري  والمقارن "،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجزائرية،2002،ص192)
  (-  تيورسي محمد " نفس المرجع السابق" ص 3.20)
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 المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية 
المتعلق بالصفقات العمومية  : " ... تحذر بشكل مباشر المصلحة  15/247من المرسوم  03حسب المادة 

المتعاقدة بان إبرام الصفقة يتم قبل أي مشروع في تنفيذ الخدمات و هذا لتفادي تصرفات بعض المصالح 
صل تحيان امل المتعاقدة بالبدء في الأشغال قبل إنهاء إجراءات الصفقة و في بعض الأالمتعاقدة التي تأمر المتع

 (10/236م من المرسوم الرئاسي القدي 07إلى إعطائه الأمر ببدء الخدمة ) المادة كانت مذكورة في بداية المادة 
عن جهة الصفقات ( تتحدث 10/236في المرسوم القديم  08المادة  من نفس المرسوم ) 04و حسب المادة 

 و(  10هيئات في المرسوم القديم ذكرن )  5العمومية ، فلا تصبح صحيحة و نهائية إلا إذا وافقت عليها 
 بالتالي أصبحت مختصرة في : 

 مسؤول الهيئة العمومية . (1

 الوزير . (2

 الوالي . (3

 رئيس المجلس الشعبي الولائي . (4

 المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية . (5

ير مدير المؤسسة العمومية اختصرت الأطناب و التوسع الموجود في المرسوم القديم بحيث أن أي مدو عبارة 
 أي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي ، تقني ، تكنولوجي ، ثقافي ، مهني ...

ث من المرسوم القديم ( حي 03: تتحدث عن مبادئ العامة للصفقات العمومية ) المادة  05أما حسب المادة 
 ( و هي : 10/236في المرسوم الرئاسي ) فس المبادئ المذكورة أبقت ن
 حرية الوصول إلى الطلبات العمومية  . (1

 المساواة في معاملة المترشحين .  (2

 شفافية الإجراءات . (3

 في المرسوم الرئاسي القديم ( نلاحظ هنا تغيير المصطلحات بحيث لا 02) المادة 06في حين نصت المادة 
 رسوم إلا على الصفقات محل نفقات :تطبق أحكام هذا الم

إدارات عمومية و الهيئات الوطنية المستقلة عوضت بعبارة " الدولة " و هذا أصح لأن الهيئتين  (1
 السابقتين كلاهما تمثل الدولة .

 عبارة الولايات و البلديات  عوضت بعبارة " الجماعات المحلية " و هي عبارة أشمل و أدق . (2

 الطابع الإداري ) لم تتغير ( . المؤسسات العمومية ذات (3
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ذكرت المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري ، عندما تكلف بإنجاز عملية  (4
 (1)ممولة  كليا أو جزئيا ، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجمعيات الإقليمية .

تها ( ري ) أي تطبيق القانون التجاري في معاملاكما كانت سابقا و الجديد أن نشاطها خاضع للنشاط التجا
اعات عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا ، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجم
كون الإقليمية و هذه العبارة الأخيرة جديدة بإدراج الجماعات المحلية عندما تمول عمليات معينة أن ت

 لعمومية .خاضعة لقانون الصفقات ا
من نفس المرسوم نصت على أن الهيئات الخاضعة للصفقات و الاستشارات ، أما  07و بخصوص المادة 

في  المرسوم الجديد فخصص مادة مستقلة لاستثناءات الخضوع لإجراءات الصفقات العمومية و إبرام العقود
ن لا تخضع هي المبرمة ما بي هذا الإطار ، و يلاحظ هنا سابقا أن المشرع اقتصر على أن العقود التي

ام إدارتين عموميتين لكن مع هذا المرسوم فصل المشرع أكثر نزع و أوضح أكثر الهيئات المعفية من إبر 
 عقود الصفقات العمومية على النحو الأتي :

 المبرمة من طرف الهيئات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . (1

ات ملاتها للقانون التجاري عندما تزاول هذه المؤسسالمؤسسات العمومية التي تخضع معاالمبرمة مع  (2
نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة ) أي بعبارة أخرى عندما تكون محتكرة للخدمة فلا تخضع لقانون 

 الصفقات العمومية ( .

 المتعلقة بإشراف المنتدب على المشاريع ) جديدة ( . (3

 تأجير أراضي أو عقارات ) جديدة ( .المتعلقة باقتناء أو  (4

 المتعلقة بخدمات الصلح و التحكم ) جديدة ( ) المتعلقة أكثر بالصفقات المبرمة من طرف الدولة (5
 للتموين العام والحاجات الأساسية للدولة ( .

 المبرمة مع بنك الجزائر ) جديدة ( . (6

 المبرمة مع المحامين بالنسبة لخدمات المساعدة و التمثيل . (7

 المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا الباب و تتصرف لحساب المصالح المتعاقدة . (8

ك المبرمة بموجب إجراءات المنظمات و الهيئات الدولة أو بموجب الاتفاقات الدولة عندما يكون ذل (9
 مطلوبا ) جديدة (.

                                                           

)1(-  بن دراجي عثمان ،مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضوء القانون الجديد للصفقات العمومية ) المرسوم الرئاسي 247/15( 

،بجامعة محمد خيضر بسكرة 17/12/2015،)مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي حول " تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام "،المنعقد في
 (ص ،ص 12 ، 13 



طار التشريع الجزائريإفي  العموميةالفصل الأول :  الصفقات   
 

8 

 

قانون التجاري في المعاملات من نفس المرسوم التي أوضحت أن المؤسسات الخاضعة لل 08حسب المادة 
اعات عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا ، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من طرف الدولة ، أو من الجم

فتح  أ لجانالمحلية بساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجمعيات الإقليمية ، إذا في هذه الحالة يجب أن تنش
 من المرسوم الرئاسي . 159في المادة و تحليل العروض كما هو وارد 

في المادة  10/236من نفس المرسوم التي كان منصوصا عليها سابقا في المرسوم الرئاسي  09نصت المادة 
و التي أبقت المؤسسات العمومية الاقتصادية أنها غير خاضعة لأحكام المرسوم الخاص بالصفقات  02

بمبادئها الثلاث ) حرية الوصول إلى الطلبات المساواة في معاملة  05 العمومية و لكن هي مطالبة باحترام المادة
المرشحين و شفافية الإجراءات ( . و تعتمد هذه الإجراءات من هيئاتها الاجتماعية و شفافية الإجراءات ، و 

 (1)تعتمد هذه الإجراءات من هيئاتها .
اسبة العمومية و لأحكام المرسوم الحالي  إذا أوضحت أن أي هيئة غير خاضعة لأحكام و قواعد المح 11المادة 

ي شكل من أشكال الأموال العمومية فهي ملزمة بالتقيد بإجراءات الصفقات العمومية و بالتالي فهي أاستعملت ب
 (2)المحطة الأخيرة ، و تعتمد إجراءات الصفقات من الهيئات المؤهلة لهذه المؤسسات . 06تكملة للمادة 

 
 المطلب الثالث : أنواع الصفقات العمومية 

أضفى  نص المشرع الجزائري بصريح العبارة إلى أربعة أنواع من العقود التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، و 
 عليها طابع الصفقة العمومية إن توافرت شروطها ، و من هذا المنطلق سنحاول خلال هذا المطلب  شرح كل

 لذكر على حدى .عقد من العقود السالفة ا
 أولا : صفقة انجاز الأشغال العامة 

دم على هذا النوع من الصفقات و الملاحظ أنه لم يق 247-15من المرسوم الرئاسي  29نص المشرع في المادة 
غال تعريفا محددا لصفقة انجاز الأشغال و اكتفى بتعريف الهدف منها بنصه : " تشمل الصفقة العمومية للأش

بما في  ،أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها بناء أو تجديد 
 ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها ."

و قام المشرع الجزائري بتحديد أكثر لمفهوم صفقة الإشراف على انجاز الأشغال من خلال تحديد المهام التي   
 : (3)ون أمام صفقة انجاز الأشغال العامة لابد توافر شروط نوجزها في مايليتتضمنها ، و حتى نك

                                                           

  )1 (-  بن الدراجي عثمان "المرجع السابق" ص 14.
( 2.1617 بن الدراجي عثمان "المرجع السابق" ص ص  -) 

 (-  حماد محمد شطا "تطور وظيفة الدولة والمؤسسات العامة" الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،2017.ص  213)
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 إن يكون موضوع العقد عقار : (1

 ولبناء بمعنى أن الأعمال محل العقد تهدف إلى إحداث تغيير في العقار ذاته ، في تكوينه ، أو شكله كأعمال ا
لى عالحفر و الهدم و الإصلاح و الترميم و الصيانة و على ذلك لا يعتبر من قبيل الأشغال العامة ما يرد 

ار ي العقفار  مثلا ، لأنها لا تنصب على تغيير العقار من عقود بيع أو إيجار أو حتى أعمال مادية كتسليم العق
 كإصلاح و صيانة  سيارات الإدارة ذاته ، و ذلك أن المنقول لا يصلح أن يكون لعقد الأشغال العامة ، 

 يجب أن تكون الأشغال لصالح شخص معنوي عام  (2

أكثر  غال في الجزائر منبمعنى أن يكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة ، و قد عرف عقد الأش
ت لمخططاالعقود التي تتبناها الدولة في سياستها التنموية و ذلك من خلال البرامج الاستثمارية المختلفة و ا

 التنموية في العديد من الولايات .
 أن يهدف إلى تحقيق منفعة عامة  (3

فلا يصدق وصف صفقة يجب أن يهدف عقد الأشغال العامة الذي يرد على عقار تحقيق منفعة عامة ، 
 عمومية إلا إذا كان الهدف من وراء موضوع العقد خدمة المصلحة العامة .

لعقار و عليه يجب أن تتصل الأشغال العامة التي ترد على عقار تحقيق النفع العام لمن تتصل مصالحهم بهذا ا
 كما هو الحال بالنسبة للمدارس و المستشفيات .

 ثانيا : صفقة اقتناء اللوازم 
وهو العقد الذي تبرمه المصلحة المتعاقدة للحصول على أموال منقولة كالحصول على التجهيزات اللازمة  

لتسييرها و تسمى كذلك صفقة التوريدات التي تنصب للحصول على المواد المنقولة التي يمكن نقلها دون أن 
 (1)يصيبها إتلاف .

 و يمكن تحديد عناصر صفقة اقتناء اللوازم في العناصر التالية : 
  لصفقة االتوريد : إذ يلتزم بتوريد المواد المتفق عليها طبقا للمواصفات و الشروط المنصوص عليها في

 العمومية و دفتر الشروط الإدارية .

 لى عبأي حال من الأحوال  عقد اقتناء اللوازم على المنقولات : إذ لا يمكن تصور أن يرد هذا العقد
 عقارات .

  . أن تبرم صفقة اقتناء اللوازم بهدف تحقيق المصلحة العامة لأهدافها و لحساب الشخص العام 

                                                           

 )2(- عطية صوفيان ، عروج يونس ، النظام القانوني للصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي 15-247 ، )رسالة ماستر منشورة،تخصص قانون 

 الجماعات الإقليمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، 2015 (ص 16. 
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ا فيما ، أم 247-15من المرسوم الرئاسي  29و المادة  02يجد عقد اقتناء اللوازم أساسه القانوني في المادة  
يون مل 12 ء اللوازم فهو نفسه المبلغ المقرر لصفقة انجاز الأشغال و هويخص المبلغ المالي المحدد لصفقة اقتنا

 دينار .
 ثالثا : صفقة تقديم الخدمات 

بالإضافة إلى عقد الأشغال و اقتناء اللوازم التي من خلالها تمارس الإدارة نشاطها بهدف خدمة الجمهور ،  
خر وهو عقد تقديم الخدمات و أاج إلى إبرام عقد لكنها عقود غير كافية لتلبية حاجيات الجمهور ، بل هي تحت

" اتفاق بين المصلحة المتعاقدة و المتعاقد معها من أجل تموينها و (1)تعرف صفقة تقديم الخدمات على أنها 
توريدها باحتياجاتها من خدمات يتطلبها المرفق العام في إدارته و تسييره ، و من أهم عناصر صفقة تقديم 

 الخدمات : 
  صفقةمطابقة لما يتطلبه موضوع ال تقدم الخدمات المتفق عليها من الجانبين و أن تكون هذه الخدماتأن. 

 . أن تنجز هذه الخدمات بهدف تحقيق الصالح العام و لحساب المصلحة المتعاقدة 

 

 رابعا : صفقة انجاز الدراسات 
 بداية ين التي عرفتها الصفقات العموميةلقد ذكر المشرع صفقة انجاز الدراسات في مختلف التنظيمات و القوان

المتضمنة تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات  247-15إلى غاية المرسوم الرئاسي  90-67من الأمر 
بيعي طالمرفق العام ، و يمكن تعريف عقد الدراسات على أنه : " اتفاق بين الإدارة المتعاقدة و شخص أخر ) 

يقا عه تحققد بإنجاز دراسات محددة في العقد لقاء مقبل مالي تلزم الإدارة بدفأو معنوي ( يلزم بمقتضاه المتعا
 للمصلحة العامة ."

تهدف صفقة الدراسات إلى القيام بدراسات نضج و احتمالات تنفيذ مشاريع أو برامج أو تجهيزات عمومية   
ام صفقة أشغال ، مهمات لضمان أحسن الشروط لانجازها أو استغلالها ، و تشمل صفقة الدراسات عند إبر 

تقنية و الإشراف على الأشغال و المساعدات التقنية لصاحب المشروع . و بالنسبة للحد  المراقبة التقنية أو الجيو
ملايين دينار و هو  6ب  247-15من المرسوم الرئاسي  13المالي لصفقة انجاز الدراسات فقد حددته المادة 

 (2)نفسه لصفقة الخدمات .

 

                                                           

 (-  حماد محمد شطا " نفس المرجع السابق"، ص 1.23)

  )2 (-  عطية صوفيان ، عروج يونس" نفس المرجع السابق"،ص 17.
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 المطلب الرابع : طرق إبرام الصفقات العمومية 
إلى غاية المرسوم  90-67إن الملاحظ على التشريعات المتعاقبة المنظمة للصفقات العمومية من الأمر    

، (1)يجد أن المناقصة كأصل عام و التراضي كاستثناء هما طريقا إبرام الصفقات العمومية 23-12الرئاسي 
 236-10و لو بإيجاز لتعريفهما و بيان أهم أشكالهما ، في ظل المرسومين الرئاسيين لذلك كان لزاما التطرق 

الأخير في هذا الشأن و الذي تضمن بعض التحديثات في بعض  23-12الذي يعتبر ما قبل الأخير و المرسوم 
 المواضع التي سنبينها من خلال هذا العنصر .

و هو موضوع حديثنا إذ نجده أخذ مأخذا جديدا و  247-15حيث لابد من الوقوف على أحكام المرسوم   
  (39ة )بتسميته الجديدة ممثلا في طلب العوض في نصوصه القانونية بدا من الأساس القانوني الدعم لذلك الماد

 أولا : طلب العروض ) المناقصة (
لاف الصفقات العمومية قد حظيت بعدة تعريفات سواء فقهية أو ان طلب العروض ) المناقصة ( على خ  

 قانونية ، سنقوم بتعريفها في المرسومين الرئاسيين الأخيرين من خلال ما يلي :
 : 250-02تعريف المناقصة في المرسوم الرئاسي  -1

عروض من  على أنها : " المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على 21لقد عرفها هذا المرسوم في المادة 
 عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض ."

بطته ر لقد سايرت هذه المادة سابقتها و لم تربط مسألة اختيار المتعهدين المتنافسين بالمعيار المالي بل  
ن انب مجو قد انتقد  بالأفضلية فاتحة المجال أمام الإدارة في أعمال سلطتها في تقدير معايير الأفضلية ، هذا

الفقه مصطلح المناقصة على أساس أن مصطلح طلب العروض هو الأفضل و الأكثر تناسبا مع المصطلح 
 appel d’offres 10 الفرنسي

 236-10تعريف المناقصة في المرسوم الرئاسي  -2

ديل و بق دون أي تعبذات التعريف الوارد في المرسوم السا 26لقد عرف هذا المرسوم أيضا المناقصة في المادة 
 لم يحدث هذه المادة . 23-12هذا هو المعمول به لأن المرسوم الرئاسي أيضا 

 247-15تعريف طلب العروض في المرسوم الرئاسي  -3

                                                           

)2(-  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد الرابع ، الصادر بتاريخ 26 جانفي 2012 ،تحتوي المرسوم الرئاسي رقم 12-23 مؤرخ في 18 جانفي 2012 

                 ، سنة 2012)ملغى(،المادة السابعة والستون ،ص35 .
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اء بالاتي : هو إجر  39التي أحالتها إليها المادة  40عرف المشرع الجزائري طلب العروض في فحوى المادة 
الذي قدم أحسن  متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للمتعهد يستهدف الحصول على عدة عروض من

 عرض من حيث المزايا الاقتصادية .
 :(1)كما نجد أنه قنن و صرح بصورة تأكيدية عن الحالات التي تظهر فيها عدم الجدوى في  
 عدم استلام أي عرض  -1-1

 العروض .عدم مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط بعد تقييم  -2-1

 ضمان التمويل -3-1

من خلال استقراءنا أيضا لنص المادة نضيف إلى ما قلناه سابقا أن المشرع الجزائري أخذ طلب العروض كأصل 
عام بصورة ضمنية لا صريحة .كما انتقل من مصطلح أفضل العروض إلى مصطلح أحسن العروض و له 

 (2)ة ...أيضا قول في ذلك بالرجوع إلى مجموعة من النصوص القانوني
رشح من المرسوم الرئاسي بقولها " طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن من خلاله أي مت 43و عرفته المادة 

 مؤهل أن يقدم تعهدا ".
 و 236-10من المرسوم الرئاسي  29و هذا التعريف مطابق تماما لتعريف المناقصة المفتوحة موضوع المادة 

و هحة هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا " . و التي جاء فيها : " المناقصة المفتو 
 منه . 24في المادة  250-02تقريبا ما أشار إليه المرسوم الرئاسي 

ة من فالترشح إذن في طلب العروض المفتوح يتوقف على الاستجابة للشروط و الكيفيات التي تحددها الإدار    
ال خلال الإعلان المنشور طبقا للتنظيم الجاري به العمل . إن عبارة العرض المفتوح لا يعني أبدا أن مج

و من ينطبق عليه الأوصاف و المنافسة و المشاركة يفسح لكل عارض ، بل فقط العارض المؤهل . و ه
 الشروط المحددة في الإعلان .

إن أسلوب التعاقد في شكل طلب عروض مفتوح يكفل لا شك لكل عارض مؤهل تقديم عرضه . وهو ما يفتح   
م باب المنافسة بين العارضين فليس هناك شروط انتقائية أو اقصائية أو نوعية . و بإمكان من توفرت فيه

 معلن عنها المشاركة فيها و تقديم العرض .الشروط العامة ال
من خلال إعلان نشر في جريدة النهار  2016أوت  30أعلنت مديرية السكن لولاية بسكرة بتاريخ مثال عملي :

" غير قابلة للتنازل لصالح قطاع التربية  3مسكن من نوع "ف 200عن طلب عروض مفتوح بغرض انجاز 

                                                           

   (-  عمار بوضياف "مرجع سابق" ص 1411)

       الملتقى الدولي حول تنظيم  ، )مداخلة ضمن أعمال  247-15طرق و أساليب ابرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم زواوي عباس ،  -(2)

     بجامعة محمد خيضر بسكرة( 17/12/2015الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنعقد في      
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ددت شروط عامة بأن فتحت سبيل المشاركة في العرض لكل مؤسسة مهتمة الوطنية عير بلديات الولاية . و ح
و تشتغل في مجال البناء و حاصلة على تأهيل و تصنيف الدرجة الأولى . و من خلال الملف المطلوب سواء 
ملف الترشح أو الملف التقني أو الملف المالي يتضح لنا أن المنافسة مفتوحة فلم تفرض فيها شروط مميزة أو 

 اصة تدل على تعقد المشروع محل الصفقة .خ
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  -2

ابقة هذا المصطلح أيضا انفرد به المرسوم الجديد و لأول مرة ، فلم تشر إليه تنظيمات الصفقات المختلفة س
الذين  فيه لكل المرشحينهذه الطريقة من طرق التعاقد بقولها : " هو إجراء يسمح  44الذكر . و عرفت المادة 

عهد قديم تالإجراء بت  تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق
 و لا يتم انتقاء قبلي من طرف المصلحة المتعاقدة " .

 :إلى  عاقدة و صنفتهاو حددت الفقرة الثانية من ذات المادة طبيعة الشروط المفروضة من قبل المصلحة المت  
: و تتعلق طبعا بالوسائل التي بحوزة المرشح و التي ستخصص لتنفيذ موضوع الصفقة .  قدرات تقنية -1-2

فلا يمكن السماح لكل مرشح  من تقديم عرضه إلا من استجاب للشروط التقنية المحددة في الإعلان. 
وضعية المترشح تجاه الإدارة الجبائية   فتفرض الإدارة صاحبة المشروع مثلا مستخرج الضرائب للتأكد من

، و نسخة من الوثائق شبه الجبائية المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء و نسخة من 
 (1)التسجيل الجبائي .

ل رقم : قد تفرض الإدارة على المترشح وسائل مادية و بشرية يستوجبها المشروع ، أو معدقدرات مالية -2-2
 ات الأخيرة .سنو  3أعمال لمدة 

: قد تفرض الإدارة المعنية مثلا شهادات تأهيل من نوع معين أو شهادات أخرى . أو قد  قدرات مهنية -3-2
تفرض سجل تجاري في النشاط محل المنافسة . و قد تفرض شهادات حسن الإنجاز في المشاريع 

 (2)المماثلة للمشروع محل العرض أو محل المنافسة .

ن ى الشروط المطلوبة ينبغي أن تتناسب و طبيعة المشروع ، و هذا طبعا يختلف مو شدد المرسوم الجديد عل
 صفقة لأخرى .

بقدر من الحرية في  247-15من المرسوم الرئاسي  44و هكذا اعترف المشرع للإدارة المتعاقدة بموجب المادة 
معايير خاصة بهدف  وضع و تحديد شروط المنافسة باعتبارها صاحبة المصلحة ، و إليها تعود سلطة وضع

                                                           

 (- عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص ، ص ،1.199،200)
 (- بشير هادفي"الوجيز في شرح قانون  العمل وعلاقات العمل الفردية والجماعية"،الجزائر،دار ريحانة،2002.ص 2.50)
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تحقيق الغرض من العملية التعاقدية . فقد تفتح الإدارة المعنية مجال المنافسة واسعا  فيكون حينئذ طلب 
العروض مفتوحا ، و يتسع على ضوءه مجال المشاركة . و قد تضبط جهة الإدارة المعنية للإعلان فلا يشارك 

لات دنيا أعلنت جهة الإدارة ، و يكون طلب العروض في العرض إلا من توفرت فيهم شروطا خاصة ، و مؤه
حينئذ مغلقا أو محددا و مشروطا أو مقيدا بشروط و مؤهلات و قدرات دنيا مشار إليها في الإعلان ، فيضيق 

 مجال المشاركة .
كد و لا شك أن أسلوب التعاقد بطريق طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا في العارض أو المرشح يؤ 
ما  الطابع المعقد لبعض العمليات محل طلب العروض . لذا يكون من حق الإدارة و من سلطاتها أيضا أن تقدر

طلب العروض ما تطلبه و تشترطه في المتعاقد معها من   تراه صالحا من شروط خاصة و تعلن عبر إعلان
 شروط تقنية و مهنية .

 أمثلة عملية :
ن نشر من خلال إعلا 2016أوت  27المعمارية و البناء لولاية بجاية بتاريخ أعلنت مديرية التعمير و الهندسة 

ات في جريدة النهار عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لانجاز أشغال التهيئة و الطرقات و الشبك
ر و أكثة أالمختلفة الأولية . و فتحت من خلاله سبل المشاركة للمؤسسات المؤهلة و المصنفة في الدرجة الثاني

 في مجال الأشغال العمومية و مجال أشغال الري نشاط رئيسي أو ثانوي .
عن  من خلال إعلان نشر في جريدة النهار 2016أوت  27كما أعلنت مديرية التجهيزات لولاية غرداية بتاريخ 

له سبل طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد توفير النقل المدرسي للتلاميذ . و فتحت من خلا
 النقل الجماعي للمسافرين 604102المشاركة للمؤسسات المخصصة في توفير النقل المدرسي و لديها الرمز 

 في المناطق الحضرية و ما بين الولايات .
 طلب العروض المحدود : -3

طلب العروض المحدود و هذا تمييزا له عن غيره من طرق  247-15من المرسوم الرئاسي  45عرفت المادة 
م الصفقات العمومية حيث جاء فيها : " طلب العروض المحدود هو إجراء لاستشارة انتقائية يكون المرشحون إبرا

الذين تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد . يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر 
 (1)انتقاء أولي لخمسة منهم". الشروط العدد الأقصى للمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد بعد

و ينبغي تسجيل ملاحظة أن هذه الطريقة من طرق إبرام الصفقات العمومية ليست جديدة أو مستحدثة بموجب 
ما في الأمر أن  ، بل كانت موجودة من قبل تحت مسمى " استشارة انتقائية" غاية 2015المرسوم الرئاسي لسنة 

                                                           

 (- جلال مصطفى القريشي"شرح قانون  العمل الجزائري "الجزء الاول،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،2014.ص 77 1)
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ان الكبير إلى "طلب العروض المحدود "، كما قدم بعض الإحكام الجديدة المرسوم الجديد غير التسمية و العنو 
 بخصوص هذه الطريقة من طرق التعاقد .

،  2015أما عن تعريف هذه الطريقة فهو يشبه إلى حد بعيد طلب العروض المحدود المستحدث كمصطلح سنة 
ة هي بأنها : " الاستشارة الانتقائي 2012المعدلة سنة  236-10من المرسوم الرئاسي  31حيث جاء في المادة 

 "إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي .
ي من المرسوم التنفيذ 28و المادة  250-02من المرسوم الرئاسي  26و هو نفس التعريف الوارد في المادة 

ة ، بما يؤكد لنا أن المرسوم الرئاسي لم يستحدث هذه الطريق 145-82من المرسوم  32، و المادة  91-434
 من طرق التعاقد ، بل ثبتها ، و تطور بعض أحكامها .

ندما ع 03الفقرة  45و تلجأ المصلحة المتعاقدة لهذا الأسلوب من أساليب التعاقد حسب مقتضيات المادة     
دد في يتعلق الأمر بالدراسات أو بالعمليات المعقدة و/أو ذات أهمية خاصة و يجوز للمصلحة المتعاقدة أن تح

ذن إتعهد بعد انتقاء أولي لخمسة منهم . دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم 
 .رشحين موضوع الصفقة و طابعها الخاص و المميز هو الذي شفع للإدارة المتعاقدة من اللجوء لانتقاء أولي للم

طة ها بسللو تكفل هذه الطريقة من طرق التعاقد لجهة الإدارة المتعاقدة قدرا من الحرية تتمثل في الاعتراف    
ن مسبقا ، كمرحلة أولى و دعوتهم لتقديم عروضهم بحكم ما تملكه من معلومات عن هؤلاء انتقاء المرشحي

هد العارضين و بحكم طبيعة الخدمة موضوع العقد . و هذا دليل أخر يضاف إلى الأدلة السابقة أن المشرع ش
وضوع ممذكور شارحة من المرسوم الرئاسي ال 03الفقرة  45بالطابع المعقد لبعض العمليات ، لذا جاءت المادة 

لحصر  طلب العروض المحدود كونه يمس العمليات المعقدة أو ذات الأهمية البالغة أو الخاصة بما يبرر اللجوء
 مجال المشاركة و الخروج عن القاعدة .

و تلجأ الإدارة المتعاقدة إلى أسلوب طلب العروض المحدود في حال اشتراطها لمواصفات تقنية في العمل أو     
المادة محل التعاقد ، أو نجاعة معينة ، لهم دون سواهم باعتبارهم الأقدر على تنفيذ موضوع هذه العملية 

 (1)الخاصة أو المعقدة .

 
 ثانيا : التراضي 

                                                           

)1(- مسعود محمودي"النظام القانوني لعقد المؤسسة العامة في النظرية والتطبيق"،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر،كلية 

 الحقوق،2009،ص69
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عامة خلال ماتم دراسته سابقا أن المشرع الجزائري جعل أسلوب طلب العروض هو القاعدة التبين لنا من      
ساد و بما تكفل به حق المشاركة لكل العارضين ، و بما يتضمن شفافية الصفقة و نزاهتها و يحد من مظاهر الف

 تبديد المال العام .
ين الاعتراف لجهة الإدارة باختيار المتعاقد معها غير أنه و لأسباب موضوعية ، و على سبيل الاستثناء يتع     

في ظروف و حالات محددة و مبينة في النص دون الحاجة لإجراءات الإشهار و النشر و دون أدنى داع 
 (1)لإعلام الغير وهو أطلق عليه بأسلوب التراضي في إبرام الصفقة  وهو أسلوب قديم من أساليب التعاقد 

 تعريف التراضي :

ذا ابتداء ينبغي التوضيح أن التراضي يختلف عن الرضا في التعاقد كركن من أركان العقد . فوجود ه   
نه لا أالأخير لازم في كل العقود سواء كانت بين أطراف القانون الخاص ، أو أطراف القانون العام . ذلك 

 يمكن تصور عقد دون ركن الرضا .
 ريقة من طرق التعاقد في مجال القانون العام ، أن الإدارةو القصد من إطلاق تسمية التراضي كط   

 فة .بموجبه تتحرر من الخضوع للقواعد الإجرائية سابقة الذكر أي إجراءات طلب العروض بأشكالها المختل
ها ن حريتو يمكنها مباشرة اختيار المتعاقد معها دون التقيد بهذه الإجراءات ، فرضاها بارز انطلاقا م    

ية و تيار خلافا لطريقة طلب العروض أين تفقد نسبيا هذه الحرية و تخضع لجملة من القيود الشكلفي الاخ
 الإجرائية بيانها .

 
 
 : 2015تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي لسنة  

التراضي أنه : " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة  247-15من المرسوم الرئاسي  41عرفت المادة    
 د واحد  دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة . و يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضيلمتعامل متعاق

 ". ة بكل الوسائل المكتوبة الملائمةالبسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة و تنظم هذه الاستشار 
 :(2) 2015على تعريف  تعليق 

اكتفى المشرع بتعريف التراضي أنه إجراء يتضمن منح صفقة لمتعامل متعاقد دون حاجة لإتباع     
 الإجراءات الشكلية ، و تحمل عنصر الزمن ، بما يتبعه من طول ميلاد الصفقة .

                                                           

 (-  مسعود محمودي" نفس المرجع السابق، ص 1.73)

  )2(-  طمين سهيلة"الشكلية في عقود التجارة الالكترونية"،مذكرة ماجستير،جامعة تيزي  وزو ،كلية الحقوق  والعلوم السياسية،2015،ص 64
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 ستثناءو لم يشر التعريف أن إعفاء المصلحة المتعاقدة كان بسبب توافر أحد حالات التراضي ، لنربط الا  
وهو التراضي بالقاعدة و هي طلب العروض . و كان أفضل من وجهة نظرنا أن يبرز المشرع عبارة ذات 

 قيمة موضوعية ، و ثقل في المحتوى ، ليكتمل معنى التعريف الحقيقي . 
ي فحالات و ما نريد إضافته و اقتراحه أن يتم الإشارة لعبارة حالات التراضي وذكر المواد المعينة بهذه ال

ذا هالتعريف فيصبح كما يلي : " التراضي هو المنافسة و يتم وفقا للحالات المحددة في المواد ... من 
 المرسوم " أي مع التوضيح استثناء عن القاعدة و هي طلب العروض . لأن التعريف الجديد اهتم بعنصر

في  يذكر نهائيا الحالاتالشكل بالتصريح بإعفاء المصلحة المتعاقدة من جانب التقيد بالإجراءات و لو 
 التعريف .

 

 أشكال التراضي و حالاته : -1

سبق البيان أن المظهر المميز لطريقة التراضي كأسلوب من أساليب التعاقد أنه يعفي الإدارة من الخضوع 
للإجراءات الطويلة التي تفرضها طريقة طلب العروض و هذا لاختيار المتعاقد معها . غير أنه و بالرجوع 

 (1)شكلين أو نمطين : التراضي البسيط  و التراضي بعد الاستشارة .إلى 

 
 التراضي البسيط :  -1- 2

ط في على أنه " تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسي 2015من المرسوم الرئاسي لسنة  49نصت المادة 
 الحالات الآتية فقط ...".

بعدم  التعاقد بطريق التراضي معترفا للمصلحة المتعاقدة من المادة أعلاه يبدو واضحا أن المشرع كرس أسلوب
 إتباعها و تقيدها بالإجراءات الشكلية المتعلقة بطلب العروض .

، بفرض تقييدها بحالات  (2)يد الإدارة في اختيار المتعاقد معها و تمكينها من حق الاختيار  غير أن إطلاق
من المرسوم الرئاسي الجديد . و هذه الحالات  49اللجوء للتراضي البسيط . و قد تم ذلك بموجب نص المادة 

 هي :
 : حالة المتعامل المحتكر الوحيد 

                                                           

 )1(- عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص222.
  (-  طمين سهيلة"" نفس المرجع السابق" 672)
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ى يد لإلا ع تم ذكر هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة حيث جاء فيها : " عندما تنفذ الخدمات    
قافية متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية و لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ث
مكلف أو فنية . و توضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير ال

 بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية " .
منه  43 و التي حملتها المادة 2010قرة أكثر تفصيلا من سابقتيها في المرسوم الرئاسي لسنة جاءت هذه الف    

 حيث أور المشرع الاعتبارات الثقافية و الفنية و لم تكن سابقا مشمولة بالنص .
 تعاقدة لالمرة او الحقيقة أن الطابع الاحتكاري هو الذي يبرر اللجوء للتراضي اعتبارا أن الخدمة التي تطلبها الإدا

 ولية ، يلبيها إلا المؤسسة احتكارية واحدة. فلماذا نشدد على المصلحة المتعاقدة و نلزمها بالإجراءات الشك
ها تشترط تتحمل المدة ، في حين هناك متعهد واحد يلبي الخدمة المطلوبة ، أو يتوفر على القدرات التقنية التي

ن رة تستوجب اللجوء للتراضي و تطبيق الاستثناء . وقد أحسالمصلحة المتعاقدة .و هذه حالة موضوعية مبر 
ت المشرع تحرير الإدارة من الخضوع لإجراءات طلب العروض. بل و حتى الاستشارة في هذه الحالة طالما ثب

بع اذا نتأن هناك متعاقد وحيد يحتكر النشاط ، و توافرت فيه المواصفات التقنية المطلوبة من جهة الإدارة فلم
يب ات الإعلان أو نلزم الإدارة بالخضوع لإجراءات طلب العروض الطويلة ، و هناك متعامل وحيد يستجإجراء

 لشروط التعاقد و يلبي الخدمة .
 

 : حالة الاستعجال الملح 

ملكا  ا أولمعلل بوجود خطر يهدد استثمار من المادة أعلاه : " في حالة الاستعجال الملح ا 02جاء في الفقرة 
 تعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في للمصلحة الم

 

الميدان و لا يسعه التكيف مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة 
 "  .المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال و أن لا تكون نتيجة مناورات للماطلة من طرفها 

ميادين و المجالات . ففي ان حالة الاستعجال في علم القانون عامة حالة معروفة و مكرسة في كثير من ال
مجال التقاضي هناك أحكام استعجاليه تختلف عن تلك المعمول بها في الحالات العادية سواء في مجال 

 (1)جال الطعن و غيرها .أإجراءات المرافعة و انعقاد الجلسات أو فيما تعلق بطبيعة الأحكام و 

                                                           

  (-  محمد الصغير بعلي "الوسيط في القانون الاداري " الجزائر،،دار القلم،2016،ص 1561)
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خل في في وضعية استعجال كون أنها  اذا لم تد و كذلك الحال في مجال التعاقد قد تكون المصلحة المتعاقد
م رباط عقدي في وقت سريع، فانه سينجم عن ذلك ضياع مالها و استثمارها . و هو ما يعني بالنتيجة عد

صلاحية أسلوب طلب العروض كآلية من آليات التعاقد . و يبقى أن الإدارة هي من ستكون في وضعية 
 لل" .لح المعيقع عبء إثباتها . لذلك جاء في المادة المذكورة عبارة " المالمدعي بتوافر هذه الحالة و عليها 
طا من المرسوم الرئاسي الجديد جاءت أكثر تفصيلا و ضب 03الفقرة  49و من وجهة نظرنا نرى أن المادة 

.  03ة الفقر  2010من المرسوم الرئاسي لسنة  43و دقة في الصياغة ، و إثراء في المحتوى مقارنة بالمادة 
حيث  قدمت توضيحا نوعيا تمثل في ذكرها لمجال الأمن العمومي ،  وهو مجال مهم و مطلوب . و هذا 

 طبعا لمواجهة أي خطر  يمس ملك المصلحة المتعاقدة .
فطابع  ،فلا تستطيع و الخطر يحدق بها أن تتبع إجراءات إبرام الصفقة العادية و تحمل الإجراءات الشكلية 

 . لقاعدةاأبى التكيف مع الإجراءات الطويلة و العادية ، لذا يتعين تطبيق الاستثناء بدل و موضوع الصفقة ي
ي دة . أو اشترطت الفقرة ذاتها أن الحالة المستعجلة وجب أن لا تكون ضمن توقعات الإدارة المتعاق       

 لإدارةاجئة باغتت جهة اأن الحالة غير متوقعة و لم تضعها الإدارة في الحسبان و ظهرت ميدانيا بصورة مف
لا عامة أذاتها . و هي أكيد محاولة من المشرع لضبط الإدارة أكثر على العمل في مجال التعاقد بالقاعدة ال

 و هي طلب العروض .
 : في حالة تموين مستعجل ذي شروط خاصة 

مستعجل حيث جاء فيها :" في حالة تموين  49من المادة  03ورد النص على هذه الحالة في الفقرة 
مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية ، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم 

 تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة و لم تكن النتيجة مناورات للمماطلة من طرفها ".
محدد و  وهذه الحالة منفردة أو مستقلة عن الحالة السابقة لأنها تستوجب شروطا خاصة و تطبق في مجال

. فنحن من حيث الموضوع أمام وضعية تخص مجالا في غاية من الحساسية هو مجال التموين .و (1)دقيق 
يتعلق بمواد أو منتجات يطلبها الأفراد و هو ما عبرت عنه الفقرة ب " توفير حاجات السكان الأساسية ". 

حاجة ماسة و سريعة لأن تتحرك بغرض فكأنما نحن أمام حالة ميدانية تكون فيها المصلحة المتعاقدة في 
ضمان حسن توزيع ، و حسن تموين و توفير جيد و مستمر و منتظم لحاجة ما أو مادة معينة للسكان . 

 كما لو تعلق الأمر بمادة القمح أو الزيت أو الحليب أو أي مادة ذات الاستهلاك الواسع .

                                                           

  
 (-  احمد محيو " محاضرات في المؤسسات الإدارية"،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2015،ص 141)
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ثر اءات لأد العادية بما تكفله من نشر و أجال و إجر فلو ألزمت الإدارة المتعاقدة بالخضوع لإجراءات التعاق
 ذلك سلبا على السوق ، فشهد خللا من حيث توفير الحاجيات العامة . و في ذلك إضرار بالسكان ، لذا
ر وجب تمكينها من التعاقد بأسلوب التراضي البسيط بشرط أن يكون الخلل أو الوضعية غير منتظرة و غي

 ا بعيدة من شبهة المناورة . متوقعة من جانبها و يجعله
ثم إن الفقرة المذكورة ذاته أوردت عبارة " لضمان توفير حاجات السكان الأساسية ... " فنحن إذن أمام حالة 
الإدارة فيها في حاجة لمادة أو منتوج معين تسعى و بحكم الظروف المستعجلة إيصاله للسكان في وقت 

 (1)قياسي .
 حت هذال أو فيضانات أصابت منطقة معينة من مناطق الدولة . و أن الإدارة  تكأن يتعلق الأمر مثلا بزلزا

 لمواد االظرف أو الوضع تكفلت بتموين السكان بمواد استهلاكية معينة  فهنا يقتضي الإسراع في إيصال هذه 
ويدها ن لتز مونيللسكان أن تستعمل الإدارة الأحكام الغير العادية في التعاقد  وتلجأ مثلا لممون أو مجموعة م

 بالمواد و المنتجات محل التعاقد بهدف تمكينها من أداء نشاطها والتكفل بأعباء الخدمة العامة .
و مع ذلك ينبغي الاعتراف أن المرسوم الجديد استمر في فرض شرط " لم تكن متوقعة " . أي أن     

لتسد  اورات"و استعملت الفقرة عبارة " من الإدارة المعنية لم تكن أبدا لتضع في الحسبان توافر هذه الحالة .
 الباب على كل وضعية شبهة ، و إبرام صفقة بطرق احتيالية و استغلال الأحكام الاستثنائية .

 : في حالة مشروع ذي أهمية وطنية 

كتسي حيث جاء فيها : " عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أهمية وطنية ي 04ورد ذكر هذه الحالة في الفقرة 
ة . استعجالي بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقد طابعا

رام ية لإبو لم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها و في هذه الحالة يخضع اللجوء إلى الطريقة الاستثنائ
 دينار اوي أو يفوق عشرة ملاييرالصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يس

مبلغ و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن ال -10.000.000.000-
 السالف الذكر ."

لا شك أن الطابع الخاص لهذا المشروع سيخلف أثرا إيجابيا عاما يمس كل إقليم الدولة . طالما وصفت 
ن له أهمية وطنية ، أو أنله طابع الأولوية . لذا وجب أن يعرض على قمة مجالس الفقرة أعلاه المشروع بأ

 (1)السلطة التنفيذية ممثلا في مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة .

                                                           

)1(-  فاروق  عبد الحميد"نظرية المرفق العام في القانون  الجزائري  بين المفهومين التقليدي والحديث"،الجزائر،ديوان المطبوعات 

. 6،ص2014،الجامعية  
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 : عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج 

الإنتاج و  حيث جاء فيها : " عندما يتعلق الأمر بترقية 49من المادة  05ورد ذكر هذه الحالة في الفقرة     
برام ة في إأو الأداة الوطنية للإنتاج . و في هذه الحالة يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائي/

 دينار بلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملاييرالصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان م
لمبلغ و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن ا -.10.000.000.000-

 السالف الذكر ". 
 داةقية الأإن الحكمة من إدراج هذه الحالة هو تمكين الإدارة المعنية من إبرام الصفقة في زمن يسير بقصد تر 

جال الوطنية للإنتاج . وردت العبارة بشكل جد مطلق و لم يتم فيها توخي الدقة و الوضوح مما يفسح الم
 واسعا للتفسير .

و اشترطت الفقرة المذكورة الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء أو اجتماع مجلس الحكومة 
به من حيث الإجراءات الحالة المنصوص عليها حسب الحد المالي للصفقة المبين أعلاه . و هذه الحالة تش

من ذات المادة و المتعلقة بمشروع ذي أولوية وطنية . فكلاهما يخضع للموافقة المسبقة  04في الفقرة 
 (2)لمجلس الوزراء أو مجلس الحكومة بعد إعداد تقرير مفصل من قبل الوزير المعني .

 ريا منح صفقة لمؤسسة صناعية و تجارية حصعندما يتعلق الأمر بنص تشريعي أو تنظيمي يقضي ب
ات ذمومية للقيام بالخدمة . أو عندما تنجز هذه الأخيرة كل نشاطها مع  الهيئات و الإدارات الع

 الطابع الإداري :

ة فجاء فيها : " عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسس 06جاء ذكر هذه الحالة المزدوجة في الفقرة 
ي و تجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية أو عندما تنجز هذه عمومية ذات طابع صناع

 المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ."
 :(3)يبدو واضحا من خلال هذه الفقرة أنها تحمل في مضمونها حالتين مستقلتين هما 

  أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري حقا حصريا للقيام عندما يمنح نص تشريعي
 بمهمة الخدمة العمومية .

                                                                                                                                                                                                 

 )1(-   فاروق  عبد الحميد"نفس المرجع السابق،ص7

 (2( عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص229 

) 3(محمد هاملي "ابرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي 15-247 اضفاء للمرونة ام تعزيز للرقابة "،مداخلة بمناسبة الملتقى الدولي 

 والعلوم الحقوق  كلية المسيلة، جامعة، 2016 اكتوبر  19و18 بتاريخ، 247-15 الرئاسي المرسوم ظل في العام المرفق وتفويضات  العمومية الصفقات
 السياسية، ص1.
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 عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات 
 الطابع الإداري .

عاقد لبعض المؤسسات العمومية ذات و أراد المشرع من خلال هذه الفقرة أولا إعطاء الأولوية في مجال الت
الطابع الصناعي و التجاري . و مصدر هذه الأولوية هي نص تشريعي أو نص تنظيمي . فهو من يكفل 
حصريا لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري  تقديم خدمة عمومية في مجال محدد 

 رام الصفقات العمومية .. و يعطيها مكنة التعاقد بطريق التراضي حين إب(1)
 التراضي بعد الاستشارة : -2-2

 ت التالية سوم الرئاسي في الحالامن المر  51تلجأ الإدارة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة حسب المادة 
 : عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية 

 وردت هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة .
 تى نكون أمام حالة عدم جدوى طلب العروض ؟م
إجراء  من المرسوم الجديد على هذا السؤال بالقول : " و يعلن عن عدم جدوى  02الفقرة  40أجابت المادة   

 طلب العروض عندما لا يتم استلام أي عرض .. "
 هي طلب العروض وفالوضع إذن يتمثل في أن المصلحة المتعاقدة لجأت أولا لتطبيق القاعدة العامة و 

 اتبعت الإجراءات ، غير أن أحد من العارضين لم يتقدم . أي  أننا أمام صفر عرض . وجب في مثل هذه
جب و الحالة الإعلان عن عدم الجدوى . ونكرر العملية للمرة الثانية فان تأكد ذات الوضع أي صفر عارض 

مادة من ال التراضي البسيط موضوع الفقرة الأولى الإعلان عن عدم الجدوى للمرة الثانية لتبرير اللجوء لحالة
50. 

و أضافت ذات الفقرة حالة :" عندما لا يتم الإعلان بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض         
لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط ". و هي حالة مبررة أيضا .فالإدارة المتعاقدة اتبعت الإجراءات و 

لقت العروض غير أنها تفاجأت بعدم مطابقة أي عرض لمضمون دفتر الشروط و أعلنت عن الصفقة و ت
 (2)متطلباته . لذا وجب الترخيص لها و الحال هذا باعتماد أسلوب التراضي البسيط .

 كما أضافت حالة :" عندما لا يمكن ضمان تموين الحاجات " وردت هذه العبارة بالمطلق و كأن       
 ش وضعية تمويل الحاجات .المصلحة المتعاقدة تعي

                                                           

 (-  عباس زواوي" الاطار المفاهيمي للفساد الاداري "،مجلة العلوم الانسانية، جامعة بسكرة،العدد 24 سنة 2012،ص 1.17)

  (- عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 2.232)
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 ى طلب حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إل

 العروض :

اللوازم  فجاء فيها :" في حالة صفقات الدراسات و 51من المادة  02لقد وردت هذه الحالة في الفقرة      
اللجوء إلى طلب العروض و تحدد خصوصية هذه الصفقات و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها 

 بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو الطابع السري للخدمات ".
..."  و حري بنا الإشارة أن الفقرة أعلاه حملت غموضا حين ورد فيها عبارة :" ...ضعف مستوى المنافسة

العروض ، ثم قيمت العروض عن طريق  و هو ما يعني لدى كل قارئ أن الإدارة المتعاقدة لجأت لطلب
 جهازها الداخلي المتمثل في لجنة الفتح و التقييم ، ثم وصلت لنتيجة ضعف المنافسة .

و من هنا نتساءل ما الفرق بينها و بين حالة عدم الجدوى ، لان هذه الأخيرة قد ينجر عنها استخلاص    
 (1)حالة التي وصلت إليها المصلحة المتعاقدة ؟نتيجة الضعف بعد التقييم من جانب اللجنة . و هذه ال

ت و أما عبارة الطابع السري فهي إلى حد كبير يمكن استيعابها و تبريرها نظرا لخصوصية بعض القطاعا
 الخدمات .

و ننتظر صدور القرار الوزاري عن وزير المالية لرفع بعض اللبس و كشف الغموض الذي لازم بعض 
 .51الفقرة المذكورة و الذي وعدت به الفقرة الأخيرة من المادة المصطلحات المستعملة في 

 : بالنسبة لصفقات الأشغال التابعة لمؤسسات وطنية سيادية 

اشرة بقولها :" في حالة صفقات الأشغال العمومية التابعة مب 03و جاء ذكر هذه الحالة في الفقرة      
اه من لعامة دون سو للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة ". فهذه الحالة تتعلق حصريا بعقد الأشغال ا

الوضوح و الإشهار و من العقود التي تتحمل عنصر الزمن ، ومن عقود العلن و  الصفقات . وهو
ادي الإجراءات الطويلة كقاعدة عامة ، لا عقود السرية و التراضي . غير أنه و نظرا لاتصاله بقطاع سي

 فرض الأمر طابع السرية و اتخذ شكل و أسلوب التراضي بعد الاستشارة .
 
 

                                                           

)1(- فيصل نسيغة"النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها"،مجلة الاجتهاد القضائي،جامعة بسكرة،كلية الحقوق والعلوم 

04،ص 2015الخامس،السياسية، العدد    
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  روض عطلب في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ و كانت طبيعتها لا تتلاءم مع أجال
 جديدة :

تشارة . و لم تكن موجودة ضمن حالات التراضي بعد الاس 51من المادة  04ورد ذكر هذه الحالة في الفقرة  
مستجدات المرسوم منه .و هي من مستحدثات و  44مادة في نص ال 236-10في ظل المرسوم الرئاسي 

 .2015الرئاسي الجديد لسنة 
جوء للتعاقد بطريق التراضي طالما مرت المصلحة المتعاقدة بصدد و هي حالة موضوعية تبرر الل       

صفقة اقتناء لوازم أو أشغال أو خدمات مثلا بمرحلة طلب العروض ، تطبيقا للقاعدة العامة . و تم اختيار 
العارض طبقا للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي . و تم توقيع الصفقة من قبل السلطة المؤهلة و بدأت 

 (1)ة التنفيذ . غير انه نتيجة أسباب موضوعية حدث الفسخ .مرحل
و تعذر إجراء عملية إشهار جديدة بحكم أم المشروع المراد إنجازه لا يتحمل أجال طلب عروض جديد  

 ،لعروض بالكيفيات المشار إليها في المرسوم الرئاسي ، من إشهار ، و تلقي العروض و المنافسة ، وتقييم ا
 و اعل النتيجة ، و الطعن في النتيجة و باقي الإجراءات  .

ذه الدواعي الموضوعية رخص المشرع للمصلحة المتعاقدة بالتعاقد بطريق التراضي بعد لذا و نظرا له
 ت حالةالاستشارة ، ولها أن تبرر ذلك عند ممارسة أي رقابة عليها من قبل الجهات المخولة قانونا . فتثب

 الفسخ أولا . و تثبت وضعية أو حالة عدم تحمل المشروع لأجال جديدة ثانيا .
المسألة علميا من خلال مشروع معين و ليكن تجهيز مجموعة مخابر بأجهزة علمية  و يمكن تصور

 مخصصة لأعمال التكوين و البحث على مستوى الجامعة . وتم تحديد أجال لتسليم التجهيزات .
و اخل المتعامل المتعاقد بالتزاماته ، و تم بعد مرحلة إجرائية فسخ الصفقة من جانب واحد . التجهيزات لم 

تم استلامها ، السنة الجامعية على وشك الانطلاق ، و الإدارة المعنية صاحبة المشروع وقع عليها التزام ي
مع سلطات المتابعة و الإشراف بتوفير الهياكل البيداغوجية و العلمية من أجل ضمان تكوين جيد . هنا 

لإجراءات طلب عروض جديد.    يمكن اللجوء للتراضي بعد الاستشارة بسبب عدم قابلية المشروع و تحمله 
و ما ذكرناه بالنسبة لصفقة اقتناء اللوازم يمكن أن ينطبق على عقد الأشغال العامة انجاز ثانوية أو مرفق 

                                                           

)1 (- مختار بن محمد "الاجراءات المكيفة لتنفيذ الطلبات العمومية بين التوضيح من جانب السلطات المختصة و الغموض 

المتزايد امام اعوان التنفيذ"مداخلة بمناسبة الملتقى الدولي الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في ظل المرسوم 247-15 
. 2،جامعة المسيلة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،ص 2016اكتوبر  19و18، بتاريخ   
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صحي أو طريق عام . لأن الفقرة المذكورة ورد فيها عبارة الصفقات الممنوحة بالإطلاق لا بالتحديد و 
 التخصيص .

 علق تين تتإطار إستراتيجية تعاون حكومي و علاقات ثنائية بين دول في حالة العمليات المنجزة في
 بالتمويلات الامتيازية و تحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات :

في  236-10. و قد وردت حرفيا في المرسوم الرئاسي  51من المادة  05و هي الحالة موضوع الفقرة 
نية . ستشارة على مؤسسات الدولة المعالاة يتعين قصر مجال ، و في هذه الحال  04الحالة رقم  44المادة 

 .  و في حالة إبرام اتفاقات مضمونها تحويل ديون إلى مشاريع و استثمارات بناء على موافقة الدولتين
هنا وفي هذه الحالة تلزم الإدارة المتعاقدة بحصر الاستشارة على مؤسسات البلد المقدم للقرض . و تتجلى 

ذكر هذه الحالة من حالات اللجوء للتراضي في تكريس و احترام التزامات الدولة ذات الطابع الحكمة في 
 (1)الخارجي و هي حالة معقولة و مبرر إدراجها في حالات التراضي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة المبحث الأول:
 كملخص للمبحث الأول السالف الذكر 01يمكن اعتماد الشكل رقم

                           تحضير ملف طلب العروض
 .تحديد الطلب العام من طرف المصلحة المتعاقدة 

  للمشروع الإداري التقييم 

                                                           

 )1(- بن الدراجي عثمان ،"نفس الرجع السابق"،ص14 

 01                         تحضير ملف طلب العروض  
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 .إعداد دفتر الشروط             مراعاة هامش أفضلية المنتوج ذي الأصل الجزائري 

 تحديد كفالة التعهد.    
 .تقديم دفتر الشروط للجنة الصفقات المختصة 

 

 .دراسة دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات المختصة 

  يوم إبتداءا من اجتماع هذه اللجنة. 15قرار لجنة الصفقات المختصة في أجل 

  يوم يعني إن دفتر الشروط مصادق عليه بقوة القانون. 15غياب قرار اللجنة في أجل 

 

 .يكتب إعلان طلب العروض باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل 

  ينشر إعلان طلب العروض إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل
ت وطنيتين، وبالنسبة لصفقات الولايات و البلديات و المؤسسا العمومي،وفي يوميتين

العمومية تحت وصايتها تنشر في يوميتين وطنيتين أو جهويتين وفي مقرات 
رية الولاية،كافة بلديات الولاية،غرف التجارة و الصناعة و الحرف و الفلاحة ،المدي

 التقنية المعنية بالولاية.

 طبيعة الصفقة ومدى تعقيد موضوعها.تحديد أجل إيداع العروض تبعا ل 

 إجبارية تقديم طلب العروض في ظرف مجهول يحتوي على     

 ظرفين               تقني
 مالي  

 .ترقيم العروض وتسجيلها حسب تاريخ وصولها 

 
 
 
 .فتح العروض التقنية 

  لجنة تقييم العروضفتح العروض المالية المؤهلة من طرف 

  تجرى العملية في جلسات علنية يدعى لها جميع المتعهدين كتابيا بتحديد التاريخ و
 المكان.

 02                           المصادقة على دفتر الشروط 

 03                          إعلان طلب العروض

 04                     فتح العروض
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  تجري العملية في جلسات علنية يدعى لها جميع العارضين كتابيا بتحديد التاريخ و
 المكان.

  مطابقتها لدفتر الشروط.دراسة وترتيب العروض التقنية حسب 

 .دراسة وترتيب العروض المالية المؤهلة في أجل معقول 

 ترتيب نهائي للعروض حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط 

 .يمنع منعا باتا التفاوض مع أصحاب العروض التي تم إقصاءها من طرف اللجنة 

 .يتم تقييم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض 

 ة ند الاقتضاء تقوم المصلحة المتعاقدة بدعوة المتعهدين إلى استكمال عروضهم التقنيع
 أيام من تاريخ فتح الأظرفة. 10تحت طائلة رفض عروضهم في مدة أقصاها 

 
 

 ن اقتصاديااختيار المتعامل المتعاقد  وفقا للمعايير المحددة         اختيار العرض الأحس 
 الأقل ثمن. 

 .إعلام المتعامل المتعاقد المقبول بالمنح المؤقت 

  إشهار المنح المؤقت للصفقة في نفس الوسائل التي أعلنت فيها طلب العروض على أن يحتوي
 هذا لإعلان :

 التعريف بالمتعامل المقبول.-
     القيمة المالية للصفقة-
 أجل التنفيذ-

 
 المتعاقد.معايير اختيار -

انطلاقا من إعلان المنح المؤقت يفتح أجل للطعن من طرف المتعهدين المحتجين و     
 يرسل الطعن إلى لجنة الصفقات المختصة في المواعيد التالية:

  أيام إبتداءا من يوم إعلان المنح المؤقت. 10أجل الطعن 

  تداءا من يوم إب 15الرد على الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة في أجل
 نهاية أجل الطعن.

 05                تقييم العروض  

 06          المنح المؤقت للصفقة
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  أيام. 05إعلام الطاعن في أجل 

 
 العمومية الخطوات الأساسية لمنح  الصفقاتيمثل  : 01الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني : آليات تنفيذ الصفقات العمومية 
 المطلب الأول : سلطات و حقوق المصلحة المتعاقدة 

ي تحديد حاجات  الواجب تلبيتها مسبقا قبل الشروع في أ 247-15من المرسوم الرئاسي  27حسب المادة  
 إجراء لإبرام صفقة عمومية  ، و يكون هذا وفقا للضوابط التالية :

 . تحديد مبالغ الحاجات استنادا إلى تقديرات إدارية صادقة و عقلانية 
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  رجوع الخدمات أو اللوازم نظرا لخصوصيتها الذاتية و اما بالتجانس الحاجات المتعلقة بالدراسات أو
 للوحدة الوظيفية .

 ا ، فيم يمكن للمتعهدين تقديم بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية . عندما ترخص المصلحة المتعاقدة
 يخص الخدمات المعقدة تقنيا وفق الشروط المحددة و المضبوطة في دفتر الشروط .

 ذه لمتعاقدة إدراج أسعار اختيارية في دفتر الشروط . غير أنه  يجب عليها تقييم هيمكن للمصلحة ا
 الأسعار و اتخاذ قرار بشأن اختيارها قبل منح الصفقة .

  أن تطلب من المتعهدين 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  68يمكن للمصلحة المتعاقدة حسب المادة 
ص ندما تستدعي مقارنة فيما بينها ذلك ، و يجب أن ينتدعيم عروضهم بعينات أو نماذج أو تصاميم ع

 دفتر الشروط على كيفيات تقديمها و تقييمها و إرجاعها ، عند الاقتضاء .

 س إعداد الحاجات من حيث طبيعتها و مداها بدقة ، استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أسا
 .مقاييس و /أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية 

 . يجب ألا تكون المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد 

  تحديد حدود اختصاص لجان الصفقات ) يجب أن يأخذ في عين الاعتبار القيمة الإجمالية للحاجات
 المتعلقة بنفس عملية الأشغال و المبلغ الإجمالي لجميع الحصص المنفصلة بغض النظر عن إمكانية

 جراء لحصة واحدة أو لكل الحصص (.إطلاق الإ

  139 إلى 135إبرام ملحق ، طبقا لأحكام المواد  إمافي حالة حاجات جديدة ، يمكن المصلحة المتعاقدة 
 .(1)من هذا المرسوم و إما إطلاق إجراء جديد 

  يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات الواجب إتباعها  و حدود لجان الصفقات ، فحسب
كل شأعلاه ، في  27يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة  247-15من المرسوم الرئاسي  31دةالما

 حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة .

 من هذا المرسوم .    37و تخصص الحصة الوحيدة لمتعامل متعاقد ، كما هو محدد في المادة 
ي هذه الحالة يجب تقييم العروض حسب و تخصص الحصص المنفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر . و ف

كل حصة . كما يمكن  المصلحة المتعاقدة  عندما يكون  ذلك مبررا تحديد عدد الحصص الممكن منحها 
 لمتعهد واحد .

                                                           

          )1(- علي بن شعبان "السلطات العامة للمصلحة المتعاقدة في التشريع الجزائري "،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،2016،ص48
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  اللجوء للتخصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك ، يكون حسب  طبيعة و أهمية المشروع و
ن ، و يجب أن يراعي المزايا الاقتصادية و المالية و / أو تخصص المتعاملين المتعاقدين الاقتصاديي

 (1)التقنية التي توفرها هذه العملية .

 

 صيص من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعديل اختيارها عند كل رقابة خان الت
 . 27تمارسها أي سلطة مختصة في ظل احترام أحكام المادة 

 دفتر الشروط.النص على التحصيص في  و يجب
 ي وفي الحالة الخاصة بميزانية التجهيز فان رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التفرد الذ

 يعده الأمر بالصرف المعني يجب أن تهيكل في حصص.
 الملاحظة :
  تم تحديد و ضبط و تأطير بدقة مرحلة تحديد  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  27في المادة

 ون هذا التحديد وفق الضوابط الجديدة التالية :الحاجات ، و يك

 . تحديد مبالغ الحاجات استنادا إلى تقديرات إدارية صادقة و عقلانية 

 س إعداد الحاجات من حيث طبيعتها و مداها بدقة ، استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أسا
 مقاييس و / أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية .

  ألا تكون المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد.يجب 

  تحديد حدود اختصاص لجان الصفقات ) يجب أن يأخذ في عين الاعتبار القيمة الإجمالية للحاجات
 المتعلقة بنفس عملية الأشغال و المبلغ الإجمالي لجميع الحصص المنفصلة بغض النظر عن إمكانية

 لحصة واحدة أو لكل الحصص(.إطلاق الإجراء 

  إلى  135في حالة حاجات جديدة ، يمكن المصلحة المتعاقدة إما إبرام ملحق ، طبقا للأحكام المواد من
 من هذا المرسوم  و إما إطلاق إجراء جديد. 139

 ة يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات الواجب إتباعها و حدود لجان الصفقات ، فحسب الماد
ل أعلاه ، في شك 27يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م 31

حصة وحيدة أو  في شكل حصص منفصلة. و تخصص الحصة الوحيدة لمتعامل متعاقد ، كما هو 
 من هذا المرسوم . 37محدد في المادة 

                                                           

 )1(-مونيةجليل ،التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، )باب الزوار، الجزائر ، دار بلقيس ، ط1 ، 2017 ( ص 24.
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الحالة يجب تقييم العروض حسب  و تخصص الحصص المنفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر . و في هذه
كل حصة . كما يمكن المصلحة المتعاقدة عندما يكون ذلك مبررا تحديد عدد الحصص الممكن منحها 

 (1)لمتعهد واحد .

 المطلب الثاني : حقوق المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة
رها و تأخذ حقوق المتعامل المتعاقد في مجملها طبيعة واحدة هي الطبيعة المالية . و إن كانت تختلف صو     

 إجراءاتها وحالاتها بين حق و أخر .
 لمقابلفالمتعامل المتعاقد عندما ينفذ التزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة صار من حقه الحصول على ا       

 مرهقة لا عوامل دها القانون . ثم إن المتعامل المتعاقد إذا واجهته أثناء التنفيذ وقائع والمالي بالكيفية التي حد
ذا إيمكن معها الاستمرار في تنفيذ الصفقة بات من حقه المطالبة بما يسمى بالحق في التوازن المالي . و 

 عويض .أصاب المتعامل المتعاقد ضررا جراء عمل قامت به الإدارة جاز له المطالبة بالت
 و عليه يمكن تصنيف حقوق المتعامل المتعاقد إلى :   

 أولا :الحق في المقابل المالي

 ثانيا :الحق في التوازن المالي

 ثالثا :الحق في التعويض 
 

 أولا : الحق في المقابل المالي 
صفقة وضوع التعتبر الصفقة العمومية عقد معاوضة يلزم فيه المتعامل المتعاقد بتنفيذ العمل أو الخدمة م

ابل تبعا للمواصفات و الشروط المتفق عليها و حسب موضوع الصفقة . و تلزم الإدارة المعنية بدفع المق
 المالي بالأشكال و الكيفيات التي حددها القانون .

يم و يتم تحديد هذا الثمن أو المقابل من جانب المتعامل المتعاقد نفسه ، فحين  أقبل على تقد      
لن عن هد بالتنفيذ مقابل سعر مقترح ، فان لقي اقتراحه مقبولة قبولا من جانب الإدارة ، و أعالعروض تع

ء ما بل لقاالاختيار و تم بالطرق القانونية . تعين على الإدارة صاحبة المشروع أو الصفقة أن تسدد له المقا
 قدمه بعنوان عقد أشغال أو خدمات أو اقتناء لوازم أو دراسات .

                                                           

  )1(- مونية جليل ، المرجع السابق ، ص 25.
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 ،لعامة  اكان للصفقة العمومية كما تقدم البيان وثيق الصلة بفكرة المال العام و بحقوق الخزينة و لما    
عامل وجب التأكد من حسن التنفيذ و أداء الخدمة قبل اتخاذ إجراء تحويل المال ووضعه في رقم حساب المت

 المتعاقد .
 الأسعار و طرق تحديدها و مراجعته و تحيينها : -1

من المرسوم الرئاسي الجديد كيفيات دفع المقابل المالي . مع تسجيل ملاحظة أن المادة  96حددت المادة 
المذكورة ورد فيها عبارة :"يدفع أجر المتعامل المتعاقد " و لم يحسن المشرع استعمال المصطلح الدال . 

أو قانون العمل . بينما السعر أو فعبارة الأجر تستعمل في علاقات العمل ، و يحكمها القانون الاجتماعي 
المقابل المالي لا يخضع لهذا الأخير ، بل لتنظيم الصفقات . لذا كان من المفروض استعمال عبارة :" يدفع 
سعر الصفقة" حتى لا نخلط بين المصطلحات المستعملة على مستوى فروع القانون المختلفة . فبحسب ذات 

 (1)لطرق الآتية :المادة يدفع المقابل أو السعر وفق ا
 بالسعر الإجمالي و الجزافي -1-1

 بناءا على قائمة سعر الوحدة -2-1

 بناءا على النفقات المراقبة -3-1

 بسعر مختلط. -4-1

صت و اذا تم تحديد الأسعار و كانت قابلة للمراجعة وجب أن يحدد في الصفقة طرق مراجعتها ، وهو ما ن
ت للبيان حددت البيانات الإلزامية لكل صفقة أشار من المرسوم و التي  95. علما أن المادة  97عليه المادة 

 و العنصر المتعلق بتحيين الأسعار و مراجعتها .
كما يمكن تحيين السعر حسب الشروط التي حددها المرسوم فبين إيداع العرض و تاريخ انطلاق تنفيذ 

قد من لمتعامل المتعاالصفقة أو الأمر بالشروع في التنفيذ قذ تطول وهو ما يعني أن ثمة ضرر قد يلحق با
ر من المرسوم مبينة لشروط تحيين الأسعا 101و  100و  99و  98الناحية المالية ، لذا  جاءت المواد 

 حتى لا يتخذ منها عنوانا و مجالا للفساد المالي ، و العبث بحقوق الخزينة العمومية .
 
 

 مدة صلاحية العروض : -2

                                                           

)1(-عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص ،ص 36،37.
 



طار التشريع الجزائريإفي  العموميةالفصل الأول :  الصفقات   
 

33 

 

ر بين ك الأمجل واحد لكل الصفقات العمومية على اختلاف أنواعها و تر مادام المشرع لم يقيد الإدارة المتعاقدة بأ
بيان  يدي الإدارة المتعاقدة . تعين بالتبعية أن يترك لها مجال الإعلان عن تحديد مدة صلاحية العروض وهو

 من المرسوم. 62إجباري في طلب العروض بأشكاله المختلفة حسب المادة 
أشهر مثلا وهو  3ة وجدنا أن مدة صلاحية العروض ترد أحيانا بالأشهر ورجوعا لبعض الإعلانات المنشور 

انا يوما ، و أحي 15الوضع الغالب في الإعلانات المنشورة في الصحف اليومية الوطنية ، أو ثلاثة أشهر و 
 يوما . 90يوم أو  111يوما أو  120أخرى تذكر بالأيام 

 التسوية المالية للصفقة : -3

عامل نسجل إيجابا تفصيل المشرع للأحكام المحددة للتسوية المالية للصفقة بهدف معرفة المركز المالي للمت
 123إلى  108المتعاقد . و نظرا لاعتبار هذا الحق بالذات و مكانته بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة فبينت المواد 

د في عق المشرع بهذه المسألة نظرا لخطورتها خاصة من المرسوم الرئاسي الجديد كيفيات الدفع بما يعكس اهتمام
 16الأشغال موضوع الصفقة أين تتعدد المهام ، و أين يرتفع مبلغ الصفقة . اذن لا عجب أن يخصص المشرع 

 مر يتعلق بحقوق الخزينة من جهة و حق المتعامل المتعاقد من جهة أخرى .الأمادة لكيفيات الدفع .فا
قد مل المتعابعدها من المرسوم الرئاسي أن التسوية المالية للصفقة تتم بدفع قسط للمتعا و ما 108و بينت المادة 

 يأخذ أحد الأشكال التالية :
 التسبيق -1-3

 الدفع على الحساب -2-3

 (1)التسوية على رصيد الحساب  -3-3

 

 ثانيا : الحق في التعويض :
از تعاقد جتسببت في إحداث ضرر للمتعامل المطبقا للمبادئ العامة المقررة في القانون المدني فان الإدارة إذا 

 لهذا الأخير مطالبتها بالتعويض.
عاقدة ة المتو كذلك الحال بالنسبة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية ،فالتجاوز أو الخرق قد يحدث من جانب الإدار 

 فتلزم عندئذ بالتعويض.

                                                           

 )1(-عز الدين كلوفي "نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية" دار النشر جيطلي برج بوعريريج ،الجزائر،2015،ص 14.
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ا لأحد المتعامل المتعاقد إما خطأ الإدارة أو تجاوزهوفي كل الحالات وجب اللجوء للقضاء المختص و أن يثبت 
ت ن حالامالبنود العقد للمطالبة بالتعويض ، أو حتى عند القيام بأعمال ثانوية أو تحمل أعباء إضافية و غرها 

 التعويض .
 ثالثا : الحق في التوازن المالي :

لمالي ركزه امل المتعاقد و التأثير البالغ على قد ينجم عن تنفيذ الصفقة أحداث أو وقائع من شأنها إرهاق المتعام
اص ، بما يعطي له حق المطالبة بإعادة التوازن المالي . فإذا كانت مراكز الأطراف في عقود القانون الخ

بان ي الحسمتساوية أو متكافئة ، فانه و خلاف ذلك في الصفقة قد يتحمل المتعامل المتعاقد عبئا ماليا لم يكن ف
 اماته يذ التز تشجيعا له على تنفبما يفرض مراعاة هذا الطارئ الجديد و الاعتراف له بحقوقه المالية  ساعة التعاقد

و تعتبر نظرية التوازن المالي نظرية قضائية محضة يعود للقضاء الفرنسي الفضل في إظهارها إلى حيز الوجود 
و يعود سر  1910-03-11ائية بتاريخ من خلال القضايا المعروضة عليه ، كان أولها  قضية العربات الكهرب

إقرار هذه النظرية أن المتعاقد مع الإدارة يلزم في كل الحالات بالوفاء بالتزاماته و بتنفيذ ما تعهد به ولا يحق له 
 (1)المواد مثلا الخدمة بحجة غلاء الأسعار لبعض  ءالتوقف عن أدا

ى مر إلني من هذه الضائقة المالية و قد يؤدي به الأكما أنه و من جهة أخرى لا يمكن تركه لوحده يعا        
 الإفلاس و غلق المشروع و التوقف عن كل نشاط و هو ما سيؤثر على سير المرفق العام و خدمة الجمهور و

 مدة انجاز المشروع ، بما يفرض في النهاية الاعتراف للمتعامل المتعاقد بحقه في التوازن المالي 
ر أو ف للمتعامل المتعاقد بحقه في التوازن المالي يدخل اما تحت نظرية فعل الأميغير أن الاعترا        

 نظرية الظروف الطارئة كما يلي :
 نظرية فعل الأمير : -1

يقصد بفعل الأمير جميع الأعمال الإدارية المشروعة الصادرة عن السلطة الإدارية المتعاقدة و تؤدي الى 
المتعاقد  و هذه النظرية من منشأ فرنسي. و يجد مبدأ التوازن المالي الإضرار بالمركز المالي للمتعامل 

من المرسوم الرئاسي و التي جاء فيها :" تسوى  153أساسه القانوني في التشريع الجزائري في نص المادة 
 (2)النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها " .

تتميز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية فعل الأمير ، أن العمل المتسبب في نظرية الظروف الطارئة : -2
الخلل المالي بالنسبة لنظرية فعل الأمير صدر عن الإدارة المتعاقدة كما بينا . بينما في نظرية الظروف 

                                                           

  )1(-  ثروت بدوي "القانون  الاداري "،دار النهضة العربية ،القاهرة مصر،2002،ص 15

 )2(- عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 44.
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عارض خارجي و ليس لإرادة   ارة المتعاقدة أي يد في الحدث مصدر الخلل المالي فهودالطارئة ليس للإ
 (1)الإدارة دخل فيه.

 المطلب الثالث : التزامات المتعامل المتعاقد  مع المصلحة المتعاقدة
ي العقد فلمقرر يلتزم المتعاقد مع الإدارة ككل طرف في العقود بأن يوفي و ينفذ التزاماته التعاقدية طبقا للشروط ا

 الإدارة في :. و يمكن حصر التزامات المتعاقد مع 
لآجال اأن ينفذ العقد على مسؤوليته الخاصة ووفقا للشروط المحددة في العقد ) أولا( و أن ينفذ بنفسه و في 

 المتفق عليها و حسب الكيفيات المتفق عليها ) ثانيا( و أن يلتزم كذلك بدفع مبلغ الضمان ) ثالثا( 
 أولا : التزام المتعامل المتعاقد بتنفيذ العقد 

درجات ية وفقا لماستنادا للقواعد العامة التي ترعى تنفيذ العقود يتعين على المتعاقد  تنفيذ التزاماته التعاقد    
ورة العقد ، و بالإضافة إلى ذلك يتعين عليه احترام دفاتر الشروط باعتبارها تشكل جزءا من العقد ، و ضر 

 عام . نون اليذ في الحدود المقررة لها حسب مبادئ القاالالتزام بما توجهه إليه الإدارة من تعليمات خاصة بالتنف

 الالتزام بالاستمرار في تنفيذ العقد : -1

تابعة ملما كان موضوع العقد الإداري هو احتياجات المرافق العامة و تنظيمها و تسييرها كان من الضروري 
را عن ذلك و التي تلحق ضر تنفيذ العقد الإداري ، و عدم التوقف عن التنفيذ نظرا للأخطار التي تنجم 

 ليها ،بالمصلحة العامة . لذلك فمن  المنطق أن ينفذ المتعاقد مع الإدارة العمل حسب مواصفاته المتفق ع
غيير عها لتتفاديا لأي منازعات أو أي ضرر للمرفق العام  ، أو لأي وضع للإدارة أمام الأمر الواقع الذي يدف

انية قد إمكمع عمل لا يشبه العمل المطلوب إنجازه ،كما لا يسمح للمتعا نهجها أو إجراء تعديله مكلفة تماشيا
وى الرفض أو الممانعة في التنفيذ أي من جانب واحد كما في العقود المدنية . و ليس بوسع المتعاقد س

 عاقد لاالرجوع إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقه اتجاه الإدارة دون اللجوء إلى وقف التنفيذ ، فالمت
ما  و هذا يستطيع في مثل هذه الحالة أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة ، لان هذا الحق محجوز للإدارة وحدها

 المعدل و المتمم . 236-10من المرسوم الرئاسي  112نصت عليه المادة 
في  وضاع إلانت الأا كاإذا كان المتعاقد  مع الإدارة ملزما بتنفيذ التزاماته التعاقدية و الاستمرارية في التنفيذ مهم

هو ما سه ، و الحالات الاستثنائية فانه قد تطرأ  أثناء تنفيذ العقد ما يحول دون ذلك عند وفاة المتعاقد أو إفلا
أو  متعاقدينعكس أثره على العقد . مما يدفعنا للتساؤل عن كيفية الاستمرار في مسألة تنفيذ العقد عند وفاة ال

 عنه في النقطتين التاليتين : إفلاسه ؟ و هذا ما سوف نجيب
                                                           

 )1(-  مونية جليل" مرجع سابق"ص 26.
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 استمرارية العقد عند وفاة المتعاقد  -1-1

هذه  في هذه الحالة فإنها ترجع عادة إلى شروط العقد ، و إلى دفاتر الشروط لترتيب الآثار التي تتولد عن
ي ورثة فالالواقعة فإذا لم يرد فيها شيء بهذا الخصوص فانه الفقه يرجح حق الإدارة في فسخ العقد أو استمرار 

 تنفيذ التزامات المتعاقد المتوفى إذا لم ترد الإدارة فسخ العقد .
 (1)و للجهة الإدارية المتعاقدة في حالة وفاة المتعاقد عدة خيارات :

 . أنه يجوز لها فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لها مطالبات من قبل المتعاقد 

 هة فيذ العقد في حالة موافقتهم على ذلك مع إخطار الجيمكن لها إن تسمح للورثة بالاستمرار في تن
ليه الإدارية كتابيا بذلك الشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه و توافق ع

 السلطة المختصة

 و أتأمين و إذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد و توفي أحدهم ، فيمكن لها أن تنهي العقد مع رد ال
 ب باقي المتعاقدين بالاستمرار في التنفيذ تطال

  ب جب خطاو إذا اختارت الإدارة المتعاقدة في أي من الحالات السابق ذكرها ، إنهاء العقد فيتم ذلك بمو
 موصى عليه بعلم الوصول و دون الحاجة إلى  اتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء .

 استمرارية العقد الإداري عند إفلاس المتعامل المتعاقد  -2-1

قد اتضح أن الحكم العام عند إفلاس المتعاقد هو فسخ الع 236-10من المرسوم الرئاسي  52من خلال المادة 
عن  و مصادرة التأمين لأنه في حالة  إفلاس المتعاقد و إقرار ذلك بحكم قضائي مع غل يد المتعاقد المفلس

في حالة  اء أنهله فانه لا يمكن إطلاقا له متابعة تنفيذ العقد  . إلا أن المبدأ العام يدخل عليه استثنإرادة أموا
د لمتعاقاإفلاس المتعامل المتعاقد ، يمكن للإدارة قبول عرض الدائنين بإتمام تنفيذ العقد ، حيث يلجأ دائنو 

م عادة قسالمتعاقد المفلس مما ينعكس إيجابا لاستالمفلس إلى ذلك عندما يكون في إتمام العمل زيادة في أموال 
 كبير من ديونهم .

 
 الالتزام بالمدة المحددة في العقد  -2

                                                           

)1(- بوستة ايمان ،منازعات تنفيذ الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،) رسالة ماستر غير منشورة ، تخصص القانون الإداري ، كلية الحقوق و العلوم 

.60، 59( ص ،ص 2014السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،   
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قة طالما كان للصفقة العمومية صلة بالخدمة العامة و بحسن سير المرفق العام ، وجب أن ينفذ موضوع الصف
يعطي  ز هذا الأجل . بل إن تجاوز المدةفي الأجل المتفق عليه و لا يجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد تجاو 

ذه هتحدد  للإدارة حق الفسخ الجزائي ، و يتحمل المتعاقد معها وحده النتائج القانونية المترتبة عن ذلك .فكيف
 المدة ؟ و ما هو جزاء الإخلال بها ؟

 فالإدارة لا قد  ،: مهلة التنفيذ في العقود الإدارية ، يتم التوافق عليها برضا أطراف الع تحديد الخدمة -1-2
 236-10من المرسوم الرئاسي  71فرض مهل غير متوافق عليها في العقد حسب المادة  تستطيع

 المعدل و المتمم.

 : إخلال المتعاقد بمدة التنفيذ -2-2

إن تساهل الإدارة المتعاقدة في إعفاء المتعاقد من تنفيذ العقد خلال المدة المحددة ، إنما يكون عندما تستجد 
رجة عن إرادة المتعاقد ، و تؤدي إلى تأخير تنفيذ  العقد ، أما في الحالات العادية فان تأخير التنفيذ ظروف خا

يعتبر خطأ عقديا يبرر توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد  و غالبا ما يكون هذا الجزاء غرامات مالية ينص 
 (1)عليها العقد.

 
 ثانيا : التزام المتعامل المتعاقد الشخصي بالتنفيذ 

تنفيذ ليترتب على مبدأ الاعتبار الشخصي نتائج هامة تكمن في التنازل عن العقد )أولا( و الاستعانة بالغير 
 العقد) ثانيا ( 

 التنازل عن العقد  -1

الغير محله في أداء التزاماته و يقصد به التصرف القانوني الذي يبرمه المتعاقد مع الغير بقصد إحلال ذلك 
  . (2)اكتساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه و بين جهة الإدارة

غير  و يجب التمييز بين التنازل  عن العقد  و التعاقد من الباطن  ، فالتنازل عن العقد يعني أن يحل 
تعاقد مع دم المالمتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة كاملة . إما التعاقد من الباطن فيعني أن يق

 قدية .الإدارة الاتفاق مع الغير لتنفيذ جانب من الالتزامات التعا

 

 

                                                           

 )1(-  بوستة  ايمان.، المرجع السابق ، ص 62 .
  (-  زواوي عباس نفس المرجع السابق ص 24.  2)
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 الاستعانة بالغير لتنفيذ العقد  -2

ن منح القاعدة العامة أنه يجب على المتعامل المتعاقد أن ينفذ و ينجز الصفقة بنفسه و بإمكانياته ، لا
و  الصفقة له إنما كان قد استند أساسا على اعتبارات تقوم على عوامل ترتبط بالإمكانيات و المؤهلات

 تي يتسم و يتمتع بها .القدرات المالية و الخبرة ال
ع اطن  و مإلى التعامل الثانوي أو التعاقد في الب –استثناءا–و مع ذلك ، يمكن للمتعامل المتعاقد أن يلجأ 

وع للمشر  ذلك يبقى المتعامل المتعاقد هو المسؤول بعد توقيع الصفقة عن التنفيذ الكامل و التام و النهائي
ه في لعمل أو الخدمة في إطار التعامل الثانوي . و ذلك تم إجازتحتى و لو عهد للغير القيام بجزء من ا

 المعدل و المتمم  236-10( من المرسوم الرئاسي  109،  108،  107المواد ) 
 ثالثا : التزام المتعاقد بدفع مبلغ الضمان 

ة لكفايأي صاحب ا تحرص المصلحة المتعاقدة منذ البداية على منح الصفقة للمتعامل المتعاقد المقتدر         
لزمون مالمعدل و المتمم . فالمتعاقدين  236-10من المرسوم الرئاسي  92المالية ، و هذا ما جاءت به المادة 

لالهم بتقديم ضمانات مالية تحمي الإدارة المتعاقدة من الأخطار المالية التي يمكن أن تواجهها في حالة إخ
ه ية فالضمان هو ذلك الحق الذي يتمتع به أحد الأطراف اتجابالتزاماتهم . أما في مجال الصفقات العموم

 الطرف الأخر حتى يؤمن سداد ديونه 

 
 نظام الكفالات  -1

حيث جاءت في قسم  236-10من المرسوم الرئاسي  95تطرق إليها قانون الصفقات العمومية  في المادة      
الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة من المتعاملين المتعاقدين الأجانب لا سيما في الميدان المالي  

ا بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ضمان :" .... هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدره
 (1)صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى ".

دية و و مما سبق يمكن حصر مفهوم الضمانات المالية للمصلحة المتعاقدة  في كل الوسائل المالية و النق    
 ،مومية و بعد الصفقة الع المادية التي تمثل ضمانة للمصلحة المتعاقدة على عاتق المتعامل معها قبل و أثناء

 متعاملسواء اكانت هذه الضمانات بيدها ، مثل التسبيقات او كفالة الضمان أو التسوية على الرصيد أو بيد ال
ا قبل توفره المتعاقد ، مثل الشهادات الجبائية و شهادة التأمين الاجتماعي و الوسائل المادية و البشرية الواجب

 تنفيذ الصفقة .

                                                           

 )1(-.بوستة ايمان ، المرجع السابق  ، ،ص 65 .
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 الضمانات المالية الأخرى  -2

نص قانون الصفقات العمومية على مجموعة من الضمانات المالية الأخرى التي تشكل حقوقا للمصلحة 
 المتعاقدة و التي سنوضحها في التالي :

 الضمانات الخاصة   -2-1
الة ارة مثلا كفثمة ضمانات خاصة يمكن اشتراطها على المتعامل المتعاقد و في حالات معينة كأن تشترط الإد

اقد أو الالتجاء إلى كفيل شخصي أو هيئة تأمين لضمان العتاد و السلع التي تضعها تحت يد المتعامل المتع
اد معها كما تستطيع أيضا أن تنص في دفتر الشروط على جزاءات ترتبها في حالة تأخر المتعاقد في رد العت

ن الشروط على ضمانات أخرى استثنائية حتى تتمكن م الذي قدم إليه و يمكن للإدارة كذلك أن تنص في دفتر
 التنفيذ العمل الذي توكله إلى المتعامل معها .

 الضمانات الحكومية  2-2
ض أو حكام المتعلقة بالقرو الأهي تلك التي تطلبها الإدارة  المتعاقدة من المؤسسات الأجنبية و منها     

 كية أوالضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البن الائتمانات الناتجة عن عقود حكومية مشتركة . كذلك
 هيئة التامين ذات الصبغة العمومية أو شبه العمومية .

و الجزائر نجدها من الدول التي تفضل هذا النوع من الضمانات في مختلف عقودها ، حيث تمنح      
مال إلى أع انعدم مثل هذا النوع فإنها تلجأالصفقات إلى المؤسسات الأجنبية التي تقدم ضمانا من دولتها ، فإذا 

المعدل و المتمم ، و تمنحها للشركات التي تقدم ضمان حسن  236-10من المرسوم الرئاسي  97نص المادة 
 التنفيذ .

 الضمان العشري  3-2
ل بعد التسليم النهائي للصفقة ، تترتب على المتعامل المتعاقد مسؤولية مدنية تسمى بالضمان العشري في مجا

سنوات ، حيث أن المقاول و المهندس مسؤولان  10صفقات تنفيذ الأشغال ، كونها تغطي مرحلة ممتدة إلى 
سنوات عن التهدم ناشئا عن عيب في الأرض و يسري هذا الضمان ابتداء من تاريخ الاستلام  10تضامنيا لمدة 

  (1)النهائي للصفقة نظرا لأن الأمر  يتعلق بصفقات انجاز مشاريع البناء
و يغطي هذا الضمان  أيضا الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما ، عندما تكون هذه     

جزءا لا   تعتبرالعناصر جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الأساس و الهيكل و الإحاطة و التغطية ، و 

                                                           

  (-  انيسة سعاد قريشي،"التطور التاريخي لعقد الاشغال العامة"،مذكرة ماجستير،جامعة الجزائر، 2014 ،ص 1.95)
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نزعه أو تفكيكه أو استبداله دون إتلاف أو حذف يتجزأ من الإنجاز ،كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيام ب
 مادة من مواد الإنجاز .

و المتعامل المتعاقد سواء أجنبي أو وطني فانه يخضع لكافة الالتزامات التعاقدية فإذا أخل المتعاقد  الوطني     
ن الإخلال بتطبيق بأحد من التزاماته التعاقدية ، أجاز القانون للمصلحة المتعاقدة حق فرض عقوبات مالية دو 

العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. أما إذا كان المتعاقد مع الإدارة  أجنبي و أخل بالتزاماته 
 (1)التعاقدية فانه يسجل في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية .

 المبحث الثالث :الرقابة الإدارية و إجراءات تدقيق الصفقات العمومية 
 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  202إلى  156خصص المشرع الجزائري المواد 

م المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لموضوع الرقابة على الصفقات العمومية ، حيث نظ
جية ، للرقابة القبلية الخار  190إلى  162في حين خصص المواد  162إلى  156بة الداخلية بموجب المواد الرقا

و  ،من هذا القانون  202إلى  191ووضع أحكام مشتركة لعمليات الرقابة بصرف النظر عن طبيعتها في المواد 
أن   للشكلعمومية يظهر بما لا يدع مجالابالرجوع إلى هذه الأحكام القانونية المتعلقة بالرقابة على الصفقات ا

ة ة هيكلالمشرع الجزائري أراد أن يحقق ثلاث أهداف أساسية من خلال ما جاء به التنظيم الجديد تتمثل في إعاد
د بة و ساللجان المكلفة بالرقابة بما يضمن النجاعة و الفعالية و التخفيف من حدة بيروقراطية إجراءات الرقا

 07ي فالمؤرخ  236 -10انونية التي عرفها القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم الرئاسي بعض التغيرات الق
 المعدل و المتمم . 2010أكتوبر 

 المطلب الأول : الرقابة الإدارية الداخلية على الصفقات العمومية 
سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162إلى  156خصص المشرع الجزائري المواد  

جنة داث للتنظيم الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية ، و لعل أهم ما تميز به القانون الجديد هو إح 2015
سابقة فتح الأظرفة و تقييم العروض بدل نظام اللجنتين الذي كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية ال

لأظرفة و لجنة تقييم العروض ، كما أن المطلع على التي كانت تنص على إحداث لجنتين هما لجنة فتح ا
الإحكام القانونية الجديدة المخصصة للرقابة على الصفقات العمومية يسجل مجموعة من الملاحظات التي 

ليها ينبغي التنبيه لها عند الشروع في إبرام الصفقات من طرف المصالح المتعاقدة المعنية به و المنصوص ع
 نون الصفقات العمومية .من قا 06في المادة 

                                                           

 )1(-  بوستة ايمان ، المرجع السابق ، ص 70 
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 160الملاحظة الأولى تتمثل في اعتماد نظام تعدد لجان فتح الأظرفة و تقييم العروض ذلك أن المادة  -1
تنص على وجوب إحداث دائمة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و تقييم العروض و هذا من أجل معالجة 

عرفتها بعض المصالح المتعاقدة أثناء ظاهرة تراكم  الملفات على مستوى لجنة تقييم العروض التي 
سريان قانون الصفقات العمومية الملغى و يتعلق الأمر بالمصالح المتعاقدة المركزية التي تبرم مئات 
الصفقات العمومية سنويا ، و من ثم يسمح التنظيم الجديد بإحداث أكثر من لجنة على مستوى 

 (1)و الفعالية في عمل اللجنة .المصلحة المتعاقدة الواحدة من أجل ضمان السرعة 

جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لجنة فتح الأظرفة و تقييم  -2
العروض من بينها تعليق  العضوية في اللجنة على شرط توافر الكفاءة وهو ما نصت عليه المادة 

العروض تتشكل من موظفين مؤهلين يختارون التي  جاء فيها أن لجنة فتح الأظرفة و تقييم  160/02
الذي كان  236-10لكفاءتهم ، و هذا على خلاف القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم رقم 

يشترط الكفاءة في عضوية لجنة  تقييم العروض دون لجنة فتح الأظرفة ، و من ثم فان المشرع أراد 
ر مؤهلين للقيام بالصلاحيات المنوطة بلجنة معالجة بعض الحالات التي ثبت فيها تعيين أعوان غي

 (2)فتح الأظرفة و تقييم العروض.

و  زيادة على ذلك  اشترط القانون الجديد لعضوية هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة     
لجنة  المتعلقة ب 125الخاصة بلجنة فتح الأظرفة و المادة  121الأمر لم يكن منصوصا عليه في المادتين 

ضاء من خارج المصالح تقييم العروض في القانون الملغى ، و بذلك يتم القضاء على ظاهرة تعيين أع
لأهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط ببعض الأهداف الضيقة للمشرفين على المصالح 

قات المتعاقدة ، هذه الظاهرة التي كانت تشهدها بعض المؤسسات الخاضعة في إبرام عقودها لقانون الصف
 العمومية  .

 تكليفبر لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض و اكتفى لم يتناول المشرع في التنظيم الجديد لعمل و سي -3
التي جاء فيها  162مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظيمها بموجب مقرر حسب ما نصت عليه المادة 

ض و ما يلي " يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العرو 
 .ي إطار الإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بهما " قواعد تنظيمها و سيرها و نصابها ف

                                                           

 )1(-  عباسي سهام"نظام المنافسة في إطار قانون الصفقات العمومية"،الملتقى الوطني حول المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق،جامعة قالمة ،كلية 
وما بعدها 5، ص 2015مارس  17-16الحقوق والعلوم السياسية،         

 )2(-  خضري حمزة ، الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد ، ) مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي حول  تنظيم الصفقات العمومية 
                        بجامعة محمد خيضر بسكرة ( 17/12/2015وتفويضات المرفق العام المنعقد في 
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 عمل وغير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة مؤداه أنه لا يمكن أن يتعارض التنظيم القانوني ل
ي ثلة فسير هذه اللجنة الذي يصدره مسؤول المصلحة المتعاقدة مع الأحكام المقررة بقوة القانون و المتم

 ط نصابا معينا لانعقاد اللجنة عندما تمارس مهمة فتح الأظرفة حسب ما نصت عليه المادةعدم اشترا
و إثبات أشغال اللجنة في سجلين خاصين يرقمهما الأمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف  02-162

 من تنظيم الصفقات العمومية . 162-03الأولى حسب ما نصت عليه المادة 
مية الجديد بالتنظيم الدقيق للعلاقة بين لجنة فتح الأظرفة و تقييم تميز قانون الصفقات العمو  -4

العروض مع مسؤول المصلحة المتعاقدة  ، حيث أعلن على أن هذه اللجنة ليست مكلفة على الإطلاق 
عملا إداريا و تقنيا تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي تبقى لها  بمنح الصفقات العمومية ، بل تمارس

لة في منح الصفقة ، أو الإعلان عن عدم الجدوى ، أو إلغاء الصفقة العمومية أو إلغاء الصلاحية الكام
التي جاء فيها ما يلي "تقوم  247-15من المرسوم الرئاسي  161المنح المؤقت ، و هذا بنص المادة 

بمنح  لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض بعمل إداري و تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم
الصفقة أو الإعلان عن جدوى الإجراء أوالغائه أو إلغاء المنح المؤقت وتصدر في هذا الشأن رأيا 

 (1)مبررا".

 و يمكن تلخيص ذلك في مايلي :
 "159تم ضم لجنة فتح الأظرفة و تحليل العروض في لجنة واحدة ."المادة  -1

ييم وض لصالح لجنة فتح الأظرفة و تقإمكانية اللجوء إلى لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل عر  -2
 "160العروض ."المادة 

أوضح المشروع أن هذه اللجنة عملها تقني إداري بحت حيث تعرض عملها على المصلحة المتعاقدة  -3
 "161التي تقوم : "المادة 

 منح الصفقة  -4

 الإعلان عن عدم الجدوى  -5

 إلغاء عدم الجدوى  -6

 (2)إلغاء المنح المؤقت للصفقة برأي مبرر  -7

                                                           

)1(- خضري حمزة ، المرجع السابق ، ص 5.
 

 )2(- بن دراجي عثمان ، المرجع السابق ، ص 3.



طار التشريع الجزائريإفي  العموميةالفصل الأول :  الصفقات   
 

43 

 

بأنه يصح مهما يكن عدد  236-10" أبقت على ما جاء في المرسوم الرئاسي  162و من خلال "المادة  -4
ء و الأعضاء و لكن أضافت) وهذا الجديد ( أنه يجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة بضمان شفافية الإجرا

 اللجنة بالرغم من أنها أصبحت واحدة فان لكل لجنة سجلها الخاص .

إجراءات لم يتم  7في عمل لجنة فتح الأظرفة "  22التفاصيل التي كانت موجودة في المادة نلاحظ هنا أن 
ذكرها و أدمجت كل هذا في العمل التقني و الإداري المعد من هذه اللجنة ، ولعل هنا يبرز دور دفتر 

 (1)الشروط التقنية و شروطه فيما يخص إجراءات الفتح و التحليل للعروض ".

 

 الخارجية على الصفقات العمومية الإدارية ي : الرقابة المطلب الثان
سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  190إلى  162خصص المشرع الجزائري المواد 

وع المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام للرقابة الخارجية ، حيث يهدف هذا الن 2015
بهما  لى التحقق من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع و التنظيم المعمولإ 163من الرقابة حسب المادة 

حكام و التحقق من مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطريقة نظامية حيث وبعد الاطلاع على الأ
 سجلنا الملاحظات التالية :  247-15الجديدة للرقابة الخارجية في ضوء المرسوم الرئاسي 

غال الأش الجديد نهائيا اللجان الوطنية للصفقات العمومية  و هي اللجنة الوطنية لصفقات ألغى القانون  -1
ل العم ، و اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم ، واللجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات كما ألغى

ة و من جه  بنظام اللجان الوزارية وهذا من أجل القضاء على مركزية الرقابة على الصفقات العمومية
 تخفيف من حدة بيروقراطية الإجراءات من جهة أخرى .

قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين ، يتعلق القسم الأول بلجان الصفقات للمصالح  -2
      (2)المتعاقدة و القسم الثاني باللجنة القطاعية للصفقات العمومية . 

 

 

 للمصالح المتعاقدة :أولا : لجان الصفقات العمومية 
تتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدية للصفقات العمومية ،اللجنة  الولائية للصفقات العمومية اللجنة     

الجهوية للصفقات العمومية ، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة 
                                                           

  )1(- بن دراجي عثمان ، المرجع السابق ، ص 4.

  )2(- فتيحة حابة"النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل المرسوم 15-247"،مذكرة ماجستير،جامعة تيزي وزو، 
24ص 2016     
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لمؤسسة العمومية المحلية و الهيكل غير الممركز العمومية ذات الطابع الإداري ، لجنة الصفقات ل
للمؤسسة للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع  الإداري ، و قد حدد القانون الجديد  مجال اختصاص 

 كل لجنة من اللجان المذكورة أعلاه كما يلي :
و  دفاتر الشروط  بدراسة مشاريع 174اللجنة البلدية للصفقات العمومية و التي تختص حسب المادة  -1

  الصفقات التي تبرمها البلدية و التي تقل قيمتها المالية عن مائتي مليون دينار جزائري 
( 50.000.000)ج  في حالة صفقات الأشغال و خمسين مليون دينار جزائري د.( 200.000.000)
حالة ج  في .د (20.000.000)ج في حالة صفقات الخدمات و عشرون مليون دينار جزائري  .د

 صفقات الدراسات .

من قانون الصفقات العمومية الجديد  173اللجنة الولائية للصفقات العمومية و تختص حسب المادة  -2
بالرقابة على الدفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق التي تبرمها الولاية و المصالح غير الممركزة 

قيمتها المالية أو تفوق مليار دينار جزائري للدولة و المصالح الخارجية للإدارات المركزية التي تساوي 
ج  في حالة صفقات الأشغال و ثلاث مائة مليون دينار جزائري  .د(  1.000.000.000) 
ج .د( 200.000.000)ج  في حالة صفقات اللوازم ، و مائتي مليون دينار  .د( 300.000.000)

ج  في حالة صفقات .د (1.000.000)في حالة الصفقات الخدمات ، و مائة مليون دينار جزائري 
الدراسات ، زيادة على ذلك تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و 
الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية التي يساوي  مبلغها أو يفوق التقدير 

بالنسبة لصفقات الأشغال و اللوازم و  د.ج (200.000.000أو الصفقة مائتي )الإداري للحاجات 
ج بالنسبة لصفقات الخدمات ، و عشرون مليون .د(  50.000.000خمسين مليون دينار جزائري ) 

 (1)ج بالنسبة لصفقات الدراسات ..د(  20.000.000دينار جزائري  ) 

من قانون الصفقات العمومية  171اللجنة الجهوية للصفقات العمومية و التي تختص حسب المادة  -3
 الجديد بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و  الصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية

 ظيممن تن 184من المادة  4إلى  1للإدارات المركزية في حدود المستويات المحددة في المطات من 
 الصفقات العمومية . 

جدير بالذكر أن القانون الجديد خص لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة ببعض الأحكام 
القانونية الخاصة منها أن أعضاء لجان الصفقات و مستخلفوهم يعينوهم من طرف إدارتهم لمدة ثلاث 

                                                           

 )1(- خصري حمزة "مرجع سابق"،ص.24
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ة على منح المسؤول الأول للمصلحة المتعاقدة سنوات قابلة للتجديد باستثناء المعنيون بحكم الوظيفة ، زياد
و الإعلان  خلاف رئيس اللجنة في حالة الغياب،  سلطة تعيين عضو مستخلف من خارج المصلحة لاست

عن حضور ممثلون عن المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة أشغال لجنة الصفقات بصوت 
ويد أعضاء اللجنة بكل المعلومات اللازمة و استشاري على أن يكلف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتز 

على أن رقابة لجنة الصفقات للمصلحة  178الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة ، و أخيرا نصت المادة 
( يوم ابتداء من تاريخ إيداع 20المتعاقدة تتوج بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خلال أجل أقصاه عشرون )

 نة . الملف كاملا لدى كتابة هذه اللج

 ثانيا : اللجنة القطاعية للصفقات العمومية 
اريع تتمثل مهمة صلاحيات اللجنة القطاعية التي تحدث لدى كل دائرة وزارية في مجال الرقابة دراسة مش
نار دفاتر الشروط و الصفقات التي يفوق مبلغها مليار دينار في صفقات الأشغال و ثلاث مائة مليون دي

ادة ئتي مليون دينار في صفقات الخدمات و مليون دينار في صفقات الدراسات ،زيفي صفقات اللوازم و ما
  على مشاريع دفاتر الشروط و صفقات الدراسات و الخدمات التي تبرمها الإدارة المركزية التي يفوق 

ج و دفاتر الشروط و صفقات الدراسات و الخدمات التي تبرمها الإدارة .د (12.000.000 )مبلغها
 ج . .د (6.000.000)ة التي يفوق مبلغها المركزي
وضع المشرع بعض الأحكام الخاصة باللجنة القطاعية للصفقات العمومية تتمثل في أن الوزير      

المعني يعين بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعية و مستخلفيهم بأسمائهم على أساس الكفاءة بناء على 
( و من الأحكام الخاصة أيضا أن الرقابة التي  187المادة اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته ) 

يوما ابتداء من  45تمارسها  اللجنة القطاعية تتوج بمقرر منح أو رفض منح التأشيرة في أجل أقصاه 
 (1)تاريخ إيداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة 

  هو إرسال نسخة من التقرير المعد من طرف  164بالنسبة لرقابة الوصاية الجديد و حسب المادة
المصلحة المتعاقدة إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ) بدلا من هيئة 

 الرقابة الخارجية المختصة ( . 

 (2.)بالنسبة لهيئات الرقابة الخارجية 

                                                           

  )1(- خضري حمزة ، المرجع السابق ، ص 8 .
 )2(-بن دراجي عثمان ، المرجع السابق ، ص 3 .
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يمكن تلخيص ما ورد في المبحث الأول والثاني من رقابة إدارية  04-03-02م ومن خلال الأشكال رق
 داخلية وخارجية على الصفقات العمومية.

 وتعاقب القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية  ذكره يمكن ان نستخلص ان سبقومن خلال ما 
بيعي طالرقابة وكثرتها وأحيانا التعارض بينها قد يشكل عائق أمام المؤسسات العمومية ، وهذا 

 ذلك أن لكل تشريع أو تنظيم يصدر في مرحلة معينة يتأثر بالنظام السياسي و الاقتصادي و
 ن قواعد لتنظيم أجهزة الدولة وضبط نشاطهاالاجتماعي السائد في مرحلة الصدور.وما صلح م

 في مرحلة ،قد لا يصلح في مرحلة أخرى.
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 : مجال اختصاص هيئات الرقابة الخارجية02الشكل رقم
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 يمثل عملية ممارسة الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية 04-03الشكل رقم 
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  تدقيق الصفقات العمومية  إجراءات:  الثالثالمطلب 

 ومراحله أولا: تعريف التدقيق 
على أنه "فحص دوري للوسائل الموضوعة  راقبين الداخليين التدقيق عرف المعهد الفرنسي للمراجعين والم      

تحت تصرف مديرية قصد مراقبة وتسيير المؤسسة، هذا النشاط تقوم به مصلحة تابعة لمديرية المؤسسة ومستقلة 

عن باقي المصالح الأخرى، إن الأهداف الرئيسية للمراجعين الداخليين، في إطار هذا النشاط الدوري، هي إذن 

جراءات المعمول بها تتضمن الضمانات الكافية، أن المعلومات صادقة، العمليات تدقيق فيما إذا كانت الإ
 شرعية، التنظيمات فعالة، الهياكل واضحة ومناسبة.)1(

وفي نفس السياق عرف مجمع المراجعين الداخليين الأمريكيين التدقيق الداخلي على أنه: "نشاط تقييمي       

عة العمليات كخدمة للإدارة، وهو وسيلة رقابة إدارية تعمل على قياس مستقل ينشأ داخل منظمة الأعمال لمراج
 وتقييم فعالية وسائل الرقابة الأخرى )2(

وعرف كذلك "   Etienne التدقيق الداخلي على أنه "عملية تكون داخل المؤسسة، ووظيفة مستقلة للتقييم "

 الدوري للعمليات لصالح المديرية العامة

ن للتدقيق الداخلي تعاريف عديدة تتفق أغلبها على أن:ومما سبق يتبين أ        

التدقيق الداخلي نشاط مستقل وهادف، ويعطي للمؤسسة درجة التحكم في عملياتها، ويسمح بإعطاء استشارات  -

 من أجل تحسينها وخلق قيمة مضافة،

يادة الأرباح،يجب أن يلعب دورا هاما للتقليل من الأخطار وتحسين تسيير التكاليف وز  التدقيق  -  

هو الوسيلة التي تضمن بها الإدارة تأكيد المعلومات والحماية والتحكم في سير العمل، فهو عملية  التدقيق  -

 مستمرة داخل المؤسسة،
                                                           

  )1(-  محمد بوتين "المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق " ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر.2005.ص ص 15-13
 )2(-  صديقي مسعود وبراق محمد "انعكاس تكامل المراجعة الداخلية و الخارجية على الأداء الرقابي" مداخلة ضمن أعمال الملتقى العلمي الدولي حول 

                                     25.ص 2005الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات .جامعة ورقلة.



طار التشريع الجزائريإفي  العموميةالفصل الأول :  الصفقات   
 

51 

 

يهدف إلى مساعـدة مراكـز القرار في المؤسسـة للتخفيف  من مسؤولياتها، بإعطائها تحاليل هادفة  التدقيـق  -

 وآراء وتوصيات وتعاليق مهمة عن محتوى أنشطة المؤسسة.

يقوم به أطراف من داخل المؤسسة من أجل الوقوف  بقة يظهر لنا بأن التدقيق من خلال التعاريف السا      
 على النقاط الآتية:)1(

  ،دقة أنظمة الرقابة الداخلية 

 ،قياس درجة الكفاءة التي يتم بها تنفيذ الوظائف 

 ،مراجعة نظام المعلومات المحاسبية بشكل دوري 

 ،فحص كافة السجلات والبيانات والمستندات المحاسبية 

 .حماية أصول المؤسسة 

يشمل  احد نظرا    لكون التدقيق لا يستطيع القيام به شخص و  سبق يتضح لنا بأن التدقيق من كل ما       

جميع أنشطة المؤسسة ويصعب على شخص واحد أن يكون ملما   وأن تكون له معارف بكل الأنشطة، ولذلك 

يتوجب الأخذ بفكرة فريق العمل، الذي يشترط فيه   أن يكون على دراية كاملة بالمؤسسة، وكذلك المعرفة 

مكانية الاستعانة  بأساليب وأدوات الرقابة، وقد يقترح البعض أن يكون قائد الفريق ملما بالنواحي المالية للتدقيق وا 
 بأصحاب خبرات أخرى كالمهندسين المدنيين و تمر عملية التدقيق بثلاث مراحل وهي:) 2(

ويقصد به فحص البيانات والسجلات المحاسبية للتأكد من صحة وسلامة العمليات التي تم  . الفحـص:1

تسجيلها وتحليلها وتبويبها، أي فحص القياس المحاسبي وهو القياس الكمي والنقدي للأحداث الاقتصادية 

 الخاصة بنشاط المؤسسة.

                                                           

  )1(-  محمد بوتين ،"نفس المرجع السابق"ص 21 .
 )2(-حسين القاضي وحسين دحدوح، "أساسيات التدقيق في ظل المعايير الأمريكية والدولية"، دار وراق للنشر والتوزيع، عمان،1999، ص13.   
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امية كأداة للتعبير السليم لنتيجة أعمال ويقصد به الحكم على صلاحية القوائم المالية الخت . التحقيـق:2 

 المؤسسة، وعلى مدى تمثيل المركز المالي للوضعية الحقيقية للمؤسسة في فترة زمنية معينة.

وبما أن مخرجات نظام المعلومات المحاسبي تتلخص في المعلومات الواردة بالقوائم المالية الختامية       

د لها يؤدي حتما إلى خلل في القوائم  المالية الختامية بصفة تلقائية، للمؤسسة، فإن أي خلل في النظام المول

لذلك يمكن القول أن التدقيق بإمكانه اكتشاف الخلل من خلال فحص وتقويم نظام المعلومات المحاسبية 

في ظل التقيد بمعايير التدقيق المتفق عليها، ليسمح لهذا الأخير بتوليد معلومات  استمرار يتهوالمحافظة على 

 صحيحة وصادقة تكون ممثلة للوضعية الحقيقية للمؤسسة.

يقصد بالتقرير الملخص النهائي لإبداء الرأي من أجل بلورة نتائج الفحص والتحقيق في شكل .التقريـر: مناسب  

ف المعنية سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجها.ومتعارف عليه، يقدم إلى الأطرا  

وضرورته التدقيق : مجال ثانيا  

إن تعقد النشاطات وتنوعها في المؤسسات وتضاعف أحجامها، أدى إلى تضاعف المعلومات المالية التي       

ينبغي إعدادها دوريا، وكان هذا من الأسباب المباشرة في ظهور التدقيق)1(،   إذ مع كبر الحجم وضخامة 

الوسائل البشرية والمادية والمالية المستعملة يصعب التسيير وتكثر العمليات والمعلومات المتدفقة والأخطاء 

بالمؤسسة أمرا ضروري ومن المفروض أن يتبع  يجعل وجود إدارة للتدقيق  والانحرافات والتلاعب أحيانا وهو ما

محتويات نظام الرقابة الداخلية المتمثلة في مجموعة القوانين أعضاؤها للمديرية العامة مباشرة تراقب مدى تطبيق 

المعمول بها وكذا تعليمات الإدارة، التي تهدف إلى  (المكتوبة وغير المكتوبة)الداخلية، الإجراءات وطرق العمل 

 التحكم في المؤسسة.

ذا كانت عملية التدقيق        فقط، كما هو عليه الحال في قد اهتمت أول الأمر بالجانب المالي والمحاسبي  وا 

معظم المؤسسات العمومية والاقتصادية الجزائرية، فإن مجال تدخلها قد توسع لدى المؤسسات الرائدة، وله أن 

                                                           

   )1(-  صديقي مسعود وبراق محمد "نفس المرجع السابق"ص26.
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الرقابة الداخلية التابعة  (مصلحة، دائرة، مديرية...الخ)يغطي مختلف الوظائف فيها، وعليه فإن أهداف إدارة 

نظيمي، والمستقلة  عن بقية المديريات الخاضعة للرقابة الداخلية، هي التأكد دوريا للمديرية العامة، قمة الهرم الت

من أن النصوص المعمول بها كافية، المعلومات المتدفقة، عبر مختلف المستويات وفي جميع الاتجاهات، 
 صادقة، العمليات شرعية، التنظيمات فعالة والهياكل واضحة ومناسبة. )1(

ارة للمراقبة الداخلية في المؤسسة الاقتصادية، والتي يجب أن تكون تابعة لأكبر سلطة إن ضرورة وجود إد   

فيها أصبحت أمرا حتميا، و إلا فكيف نتصور، في عالم اليوم، أن مؤسسة ضخمة الحجم وعدد عمالها بالآلاف، 

تتوفر على مثل هذه الإدارة كما أن تعدد الوحدات والفروع فيها يفرض لامركزية  في التسيير واتخاذ القرارات، لا 

، وبدونها ابشتى أنـواعها، عبر مختلف وظائف المؤسسـة مركزيا ولا مركزي التي تسهر على محاربة الانحرافات

كيف يمكن لأصحاب المصالح أن يثقوا في المعلومات المتدفقة والتأكد من أنها خالية من الأخطـاء والتلاعب 

 فيها.

 

:الثالثخلاصة المطلب   

تضع المؤسسة أهدافا وتسعى إلى تحقيقها، وتحقيق هذه الأهداف يهم عدة أطراف، منها المسيرين،       

الملاك، الزبائن، الموردين، البنوك.. الذين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالمؤسسة وخاصة منها المتعلقة بالنتائج 

راف المرتبطة بالمؤسسة، فلا بد أن تكون بعيدة والوضعية المالية، وحتى تنال هذه المعلومات رضا مختلف الأط

 عن كل الشكوك، وعلى ذلك فهي تخضع للرقابة والتدقيق.

 

 

 

                                                           

)1( -مجنح عتيقة" دور التدقيق الداخلي في تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية" رسالة ماجستير غير منشورة تخصص تسيير المؤسسات الصناعية 

16-15ص ص ،2010،كلية العلوم الاقتصادية و التسيير جامعة محمد خيضر بسكرة    
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الأول لفصلاخلاصة   

التعديل الجديد في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  أنيمكن القول في ختام هذا الفصل الأول 

قد عرف نقلة نوعية ،حيث كرس قيم الشفافية وعزز آليات المنافسة بمبادئ أخرى كعدم التمييز وكذا المساواة 

.ثماري الاستهذا يعتبر معيارا حقيقيا لشفافية المناخ و  ،والنزاهة وطرق الطعن كدعامات لدولة الحق والقانون   

كفيلة بحسن ضمان تطبيق الإجراءات ال اتخاذإلا أن هذه المقتضيات التنظيمية تستلزم إصلاحا عميقا عن طريق 

من خلال تكوين الموارد البشرية  هذا المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

نحو تحقيق دولة القانون  فالاتجاهم الصفقات العمومية،وا عداد كتب وجيزة ودلائل إرشادية لإجراءات وكيفييات إبرا

الحكم الراشد. إلىلا بد له من التطبيق الصارم للقوانين على جميع المستويات ،لان بسيادة القانون نصل   

المنافسة من تاريخ الإعلان عن العروض عن طلب العروض إلى غاية المنح النهائي للصفقة  واحترامإن إعمال 

وضمانة لنجاعة الطلب العمومي. الاقتصاديةأحسن عرض من الناحية  لاختيارضمانة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



طار التشريع الجزائريإفي  العموميةالفصل الأول :  الصفقات   
 

55 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

صل  الثانيال  

قا العمومي  تدقي الص
الصيدلي المركزي في 

يا  للمستش
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 تمهيد:

عمومية مؤسسات ا رة من ا لمستشفيات بواية بس زية  مر ة ا صيد ف مؤسسة ا تقوم بتوزيع  حيث تص

طبية  مستلزمات ا محلية اأدوية ومختلف ا بيةا ى وجود عدة خصائ واأج تي ص تتميز ويرجع هذا إ بها، وا

حاول إبراز  تطرق  هاس ىمن خال ا ا إ عصب ا ذي يعتبر ا عمومية وا صفقات ا ه  بض حيثموضوع ا من خا

مؤسسة بتوزيع مختلف  ها اأدويةتقوم هذ ا تابعة  ملحقات ا مرافق وا عموميةوفق  على ا صفقات ا  و  ظام ا

ك  تيراسة دا خال منذ ية ا ميدا مدروس  ا ظري ا ب ا جا تي تتوافق مع ا فصل، وا يها في هذا ا تطرق إ س

ا بتقسيمه  سابقا ذي قم ىوا ي: إ تا ا  ثاثة مباحث وهي 

مبحث اأول:  لمستشفياتا زية  مر ية ا صيد  نظرة عامة حول مؤسسة ا

ثاني: مبحث ا مؤسسة ا عمومية في ا صفقات ا  مجاات تدقيق ا

ث: ثا مبحث ا مؤسسة ا تدقيق داخل ا  تقييم بعض حاات ا
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مبحث اأول: نظرة لمستشفياتعامة ح ا زية  مر ية ا صيد  ول مؤسسة ا

مبحث  تطرق في هذا ا ىسيتم ا تطبيقي  إ ب ا جا ب تخص ا مؤسسة لموضوعمجموعة مطا بدأ بتقديم ا  ،

تعريف بها  هيو ا لمؤسسة محل ثم توضيح ا ظيمي  ت دراسةل ا ح   ا ه من فرق و مصا ل ماهو تابع  وتبيان 

مؤسسة ااقتصادية . وط بهذ ا م مهام ا ستعرض أهم ا  ودوائر ثم 

لمستشفيات زية  مر ية ا صيد مؤسسة وتعريف با محة عن ا مطلب اأول:   ا

لمستشفيات أوا: زية  مر ية ا صيد  محة عن ا

جزائر بعد  ها  ااستقالوضعت ا قطاعات من بي لمواطن في جميع ا خدمات  تحسين ا سياسات مختلفة 

ل هيا عديد من ا شاء ا ك من خال إ صحة، وذ قطاعات  قطاع ا مستشفيات وا صحية وا ك ا ذ خ، و ...إ

سهر على توفير اأ ل متواصل ودائما لمواطن بش ة دوية  زية  1994.في س مر ية ا صيد شاء ا تم إ

اعي تجاري  لمستشفيات يختصر اسمها ،(EPIC)لمستشفيات وهي مؤسسة ذات طابع ص زية  مر ية ا صيد ا

PCH:1 

ية  صيد  PHARMACINE (P)ا

زية مر  CENTRALE (C)ا

مستشفيات  HOPITAUX  (H  )ا

ت قبل ه  تسمية تعرف ب:ذا   ا

ENCOPHARM ها ان  ما  ة  طي ان مقرها في واية قس بيع وتوزيع اأدوية ، و ية  وط ة ا شر  أي ا

غرب:فرعان آخران في   ا
                                                           

صادر بتاريخ .-(1) ستون ، ا ث و ا ثا عدد ا جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا توبر  ا فيذي رقم ا ت مرسوم ا  مؤرخ في  -، تحتوي ا
ة سبتمبر  لمستشفيات  ، س زية  مر ية ا صيد شاء ا متضمن إ مادة ااوى،صو ا  .  ،ا
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ENOPHARAM  : وسط  .ENAPHARMوفي ا

مؤسساتذ ه وبعد  مثل:ت أخرى اعرفت مؤسس ا

DIGROME  توزيع اأدوية ية  وط ة ا شر جملة.وهي ا  با

ENDIMED .تجزئة توزيع اأدوية با ية  وط ة ا شر  وهي ا

ت ه ا يات ذو صيد مؤسسات تمول ا خاصة وبعض ا يات  ا صيد ومية،ا ح ى أن  ا شأتإ ية  أ صيد ا

امل  صحية عبر  قطاعات ا مستشفيات وا بير في تموين ا ل  تي ساهمت بش لمستشفيات وا زية  مر وطن.ا  ا

تسهيل  لمستشفيات عمل او زية  مر ية ا شاءتم صيد وطن  إ ها عبر مختلف جهات ا وحدات جهوية تابعة 

 يلي:ما 

ملحقة رة ا وب ومقرها بس لج جهوية   ا

ملحقة ابة ا لشرق ومقرها ع جهوية   ا

ملحقة لغرب ومقرها وه ا جهوية   رانــا

ز ا مر توزيعو ا لتخزين وا ي  عاصمة CNSDط جزائر ا  ومقرها ا

ا ه رة  ملحقةترا اخ اذوفي إطار دراست وب ومقرها بس لج جهوية   ا
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لمستشفيات  ثانيا: زية  مر ية ا صيد شاءتم تعريف ا زية  إ مر ية ا صيد رة بقرار  لمستشفيات، وحدةا بس

لمؤسسة بتاريخ  عام  مدير ا فعلي  2004أفريل  01، وفي 2004مارس 22من ا تاريخ ا ها،وبعد ان ا وي ت

تجاري  وضع شاطها ا ها بدأت مباشرة  ية  بيع فياأسس اأو  تبلغ:حيث ،(1)  2004جوان  01 ا

ية : مساحة اإجما  2م10,010ا

مساحة  ية:ا مب  2م 2,300 ا

تخزين:مساحة   2م 1996,50 ا

 2م 303,50 اإدارة:مساحة 

تبريد:مساحة غرف   3م 1,800 ا

تخزين بحامات  سلع مساحة ا  طن1200      720ا

يتها  لمستشفيات تعود مل زية  مر ية ا صيد مؤسسة ا ة.ان ا  لدو

ها ثعاما، ويتم 97بحيث توظف    في:ل زبائ

جامعي  مستشفى ا  C.H.Uا

لصحة اإستشفائية عمومية  مؤسسة ا  41وعددها    EPHا

جوارية لصحة ا عمومية  مؤسسة ا  EPSP      61ا

متخصصة  مؤسسة اإستشفائية ا  17وعددها  EHS  ا

عي طبيا خاصةادات ا  10 ة ا

                                                           

عدد -(1) جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا صادر بتاريخ  اأول ا اير  ، ا فيذي رقم ي ت مرسوم ا سبتمبر  مؤرخ في  -، تحتوي ا
ة  لمستشفيات . ، ، س زية  مر ية ا لصيد عمومية  خدمة ا متضمن تبعات ا مادة وا ىا   . ،صاأو
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متخصصة طبية ا مصحات ا  33 ا

فحص  ز ا  8 باأشعةمرا

دم ز تصفية ا  17 مرا

عيون  6 مصحات طب ا

طبية يل ا تحا  2 مخابر ا

تربية و  إعادةمؤسسات  تأهيل إعادةا  11 ا

مسعفة  ة ا طفو وقاية و ا  5مؤسسات ا

خدمات ااجتماعية  ز ا   4مرا

وب ج برى با إشغال ا ية   6 مؤسسات وط

رابعة   احية ا رية ا  2مستشفيات عس

رةذوتغطي ه وحدة عدة وايات هي: بس ة  ا جلفة ، بات وادي ورقلة،  ، ا شلة ،  ، اأغواط ، ا  ، غردايةخ

ثر من  تتعامل معسطيف .، ثر من  691أ هم أ بي و 478ممول م  محلي  213أج

 

مطلب  ثاني:ا لمؤسسةا تنظيمي  ل ا هي  مهامهاو  ا

لمستشفيات مهام  أوا: زية  مر ية ا صيد  ا

زية  مر ية ا صيد لصحة إطارفي  لمستشفياتتتمثل مهام ا ية  وط سياسة ا  يلي: فيما ا
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ية  لشاموضع مخطط  صيدا توجات ا م ية أساسعلى   وبرامج استيراد ا وط حاجيات ا ها  ا معبر ع ا

صحة  لفة با م وزارة ا ك من خال من طرف ا ب وذ ين محليين أو أجا  Approvhshonnementممو

مستشفيات تموين قطاعات ا صحية وا مؤسسات ا جامعية  ااستشفائية وا ية  باأدويةوا صيدا توجات ا م وا

توجات  م مؤسسات ، تحدد قائمة هذ ا ح هذ ا صا غير  حساب ا شراء  طبية في اطار اجراء ا مستلزمات ا و ا

صحة. لف با م وزير ا ظر  بمقرر من ا ملحق رقم أ  06ا

تموين  تسويق ضمان عمليات ا مؤسسات و ا صحية وا لقطاعات ا افي  توزيع ا  ااستشفائيةوا

مستشف  ياتــوا

خارج  مستوردة من ا جزائر أو ا تجة في ا م محلية أي ا وعية في اأدوية ا جودة وا  ضمان ا

مخزون  ك من خال وضع مخططات  ااستراتيجيضمان وتسيير ا باد وذ خاص با من اأدوية ا

يه ة  استعجا ل حا د   طارئة.ومحتملة ع

صحة مثل  موضوعية من طرف وزارة ا ية وا وط برامج ا داخلية في ا ية ا صيدا ضمان توفير اأدوية ا

ة  مزم خاصة باأمراض ا سيدا......اأدوية ا خوا  .إ

ظاقا من  إعداد جازها ا تموين وا  تاجبرامج ا ي. اإ وط  ا

تاج يسة . اأدوية،ا سيما  اأدوية إ ج  ا

تجات  م قيام بتوضيب ا ية.ا صيدا  ا

شاء ي . إ وط تراب ا توجات عبر ا م ضمان توفر هذ ا موجهة  تجزئة وا ية با صيدا تجات ا م بيع ا  قاط 
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ية في  ية إطارتقديم مساعدة تق صيدا اعة ا ص شط في مجال ا ل متعامل ي ة  شرا (1)ا
 

لمؤسسة  ثانيا: تنظيمي  ل ا هي  ا

ية  صيد لمستشفياترغم حداثة ا زية  مر يا في  ا معمول به حا ظيمي ا ت ل ا هي رة فإن ا وب بس ج وحدة ا

ل  ش ما يبين ا ون من عدة مستويات  مؤسسة يت ي:ا تا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عدد  - () جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا صادر بتاريخ  اأولا اير  ، ا فيذي رقم ي ت مرسوم ا سبتمبر  مؤرخ في  -، تحتوي ا
ة  ، ، س  . لمستشفيات  زية  مر ية ا لصيد عمومية  خدمة ا متضمن تبعات ا مادة اأوى،صوا    ا
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ل رقم  ش تنظ 05ا ل ا هي لمستشفياتيا زية  مر ية ا لصيد                               مي 
         
    

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

مصدر: مؤسسة ا  وثائق ا

ل  هي سابق يبينا خاص  ا مخطط ا مؤسسة، وبصددا ا به  با ذي قم بحث ا ما دوائر  ود اطاع على ا

تي تحتوي عليها با ح ا مصا فروع ،وهي بأجمعها ،وا ى بعض ا  : اأتيإضافة ا

 

 المدير الج    

ح تسيير  مص
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مدير  جهوي:ا ح ا مصا ل ا مسؤول بصفة مباشرة على   .وهو ا

مديرية:أمانة  جهوي   ا مدير ا عاقات تتمثل مهامها في مساعدة ا ظيم وا ت في تأدية مهامه من خال ا

داخلية خارجية وا  .ا

ي:دائرة اإعام  يا  اآ حسن تق مخزون وضمان اأداء ا ظام معلوماتي خاص بتسيير ا تشرف على وضع 

جات  معا ك بتقليص وقت ا  ، وذ

تقنية خلية ا تائج   اوتتمثل مهامه: ا ي ا تا في مراقبة حاات اأدوية وتتبع مراحل تحليل اأدوية ، با

خ رطوبة ....إ حرارة  ا محصل عليها بعد عملية تحليل ، وأيضا تتبع شروط تخزين اأدوية من درجة ا  ا

عامة خ : دائرة اإدارة ا عطل ....إ مستخدمين إداريا ودفع اأجور وتحديد ا  وهي تهتم بتسيير ا

مبا ى دراسة ملفات ا هاإضافة إ عمل، ويتفرع م ل حاات ا  :ستخدمين في 

عامة  وسائل ا  مصلحة ا

لمؤسسة من خال ::مصلحة اأمن حسن  سير ا داخلي احترامضمان ا ظام ا  ا

محاسبة ية دائرة ا ما  : من مهامها: ا

فق بيع ودفع ا  ات.تحصيل إيرادات ا

ية  مراقبة تسيير ما محاسبية. واأرصدة ا جة ا معا قيام با  ا

مستشفيات ...... صحية وا قطاعات ا زبائن ا ختتبع ملفات ا تا ا فواتيروبا  .ي متابعة عمليات تسديد ا

ها تحقق م  .متابعة عمليات ااستقبال وا

ي ميزا متعلقة بإصدار ا معطيات ا  ة.جمع ا
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وثائق واإجراءات  دارةتتبع ا جبائية وا  ضم ا ضرائب وا  ااجتماعي.ان ا

هاو   :يتفرع م

عامة مصلحة  محاسبة ا  .ا

ية. ما  مصلحة ا

تجارية دائرة ا ها:: ا  ويتفرع م

بيع ها يتم دراسة مصلحة ا فواتير ومن خا زبائن وتحرير ا  .طلبيات ا

تحصيل  صفقات:مصلحة ا صفقات وتحصيل وا شأة خاص بدارسة ا ديون،وهي مصلحة حديثة ا ك  ا وذ

ة  زية تقتضي بتوفير اأدوية خال س مر ية ا صيد ها وبين ا مستشفيات تقترح وضع صفقة بي أن بعض ا

طرفين ود وعاقات بين ا  املة ووضع ب

مخزونمصلحة تسيير  ميات  :ا ك من خال معرفة ا مخزون وتسيير، وذ ويتمثل دورها في مراقبة ا

متواجدة ومعرفة تاريخ صاحية  زبائن.ا خاصة با طلبيات ا  اأدوية وتتبعه وأيضا تسيير ا

ك من خال : دائرة ااستغال مخازن وذ بيع ومسؤول ا ربط بين مصلحة ا مصلحة في ا يتمثل دور هد ا

مدرو  طلبيات ا طاقا من ا بيعتحضير اأدوية ا محررة من طرف مصلحة ا لزبائن سة وا ي تقدم اأدوية  تا ، وبا

د من تأ مطلوبة ا ميات واأدوية ا قسم ا ى،وت  :إ

 مصلحة اإرسال 

 مصلحة ااستقبال 

تخزين مصلحة  ا
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ث:  ثا مطلب ا مؤسسة أنواعا موجودة على مستوى ا عمومية ا صفقات ا  ا

دراسات صفقة عمومية موضوعها :أوا             انجاز ا

لمستشفيات زية  مر ية ا صيد جاز  باإعان عن تقوم مؤسسة ا مراقبة  أشغالصفقات ا ا سيما مهمات ا

ية  تق جيو  أوا ية  في ا جا إطارتق شأة ا ملحقمشروع   أوز م إعان صفقة يبين و يوضح   (01) رقم وا

شأة تعمومية  تخص  جاز م ل من دائرة مشروع ا لمؤسسة تخص  تجارة بمختلف  ااستغالابعة  و دائرة ا

ية  مع وضع برامج تفصيلي و مدقق يوضح  صيدا مواد ا تخزين ا وان مخزن  حها تحت ع واحقها و مصا

دراسات مضاف  يهامل مراحل ا خاص بها . اإعانمحضر  إ  ا

 

  انجاز أشغالصفقة عمومية موضوعها :ثانيا

أشغال  عمومية  صفقة ا ىتهدف ا شأة أو أشغال  إ جاز م ية من طرف مقاول ، في إ دسة مد اء أو ه ب

متعاقد احترامظل  مصلحة ا تي تحددها ا حاجات ا مشروع ،ا ظرة  صاحبة ا ملحق ا يوضح إعان  (02) ا

جاز أشغال  لمؤسسة.صفقة عمومية تخص مشروع إ تابعة  هربائية ا ة ا شب تحديث  ا ة  ة مقاو  من طرف شر

ثا:  تقديم خدماتصفقة عمومية موضوعها ثا

عمومية صفقة ا مبرمة مع متعهد خدمات  تهدف ا ىلخدمات ا ل اتفاقية  إ جاز تقديم خدمات وتبرم في ش إ

واجب تأديتها  وأهم خدمة ا موقع وتحدد فيها طبيعة ا جاز، ويخضع عقد  يتها و ا برامج و رزامة إ مبلغ عقد ا

برامج إبرامه  ىا صفقات . إ  فس إجراءات إبرام ا

ظر ملحق ا لصحة  ( 03رقم )  ا عمومية  مؤسسة ا دراسة وبين ا مؤسسة محل ا يوضح عقد مبرم بين ا

جوارية ب ات ذات تا مستهل  ااستعمالقرت واية ورقلة موضوعها تقديم خدمات متمثلة في تزويد هذ اأخيرة با

وقائي. ى باإضافةا تصريح  إمضاء إ زاهة و ا تصريح با متعهد على ا تتابا  . باا
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مبحث ثاني ا مؤسسةا عمومية في ا صفقات ا  : مجاات تدقيق ا

ى  عمومية من مؤسسة إ صفقات ا خاصة با تدقيق ا حاصل من   أخرىتختلف مجاات ا تطور ا من حيث ا

ى أخرى على مستوى  ة إ ى  اأهدافدو مسطرة وهذا طبعا يرجع إ حاصل ا امل ا ت دماجو سبة ا تام بين  اا ا

ية و  و قا مفاهيم ا محاسبية و اإدارية. ااقتصاديةا  و ا

مطلب اأول :من حيث  تزاما تي تقوم عليها إجراءات اإبرام اا مبادئ ا  با

عمومية على ثاث مبادئ  إبرامتقوم عملية  صفقات ا افسة و  أساساتتمثل  أساسيةا م دخول في ا في حرية ا

ك شفافية  ذ افسين  مت مساواة بين ا عمومية في مادته اإجراءاتا صفقات ا ون ا ص عليها قا من  67، 

مرسوم   (1). 15/247ا

جزائري على  مشرع ا ز ا ثاث  أهميةور مبادئ ا ية إجراءاتهذ ا صفقات  إبرام إجراءاتتقوم عليها  أو ا

عمومية  دا ما استحدث مبدءا ا يقل  فأ تقييد بها، مبادئ  أهميةعلى ضرورة ا  إدراج، وهو ضرورة اأخرىعن ا

زاهة تصريح با د  ا عمومية. إبرامع صفقات ا  (2)ا

 

 

 

منافسة:/أوا دخول في ا  مبدأ حرية ا

                                                           

مادة  -( مرسوم  ا .سابق مرجع،  - ا 1(   

عدد . -() جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رابع عشرا صادر بتاريخ  ا ون، تحتوي  مارس ، ا قا ،  فبراير مؤرخ في  -رقم  ا
ة  مادة   س افحته ، ا فساد وم وقاية من ا متعلق با .،صا  
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افسة  م عمومية  إبرام إجراءاتتقوم عليه  أساسيمبدأ يقتضي مبدأ حرية ا صفقات ا ل  إعطاءا حق  ا

ين  مقاو ذي تريد  أوا شاط ا وع ا تي تخص  ة ا لمه تمين  م موردين ا تعاقد عليه ، اإدارةا بعطاء يتقدموا  أنا

تي تضعها. اتهم لشروط ا تعاقد مع احدهم وفق   بقصد ا

مؤسسة ) جد في هذ ا ها( PCHف ما  أ عارضين  ية في ا و قا شروط ا مبدأ متى توفرت ا هاتحترم هذا ا  أ

ية  أياا تبعد  و قا شروط ا افسة متى توفرت فيه ا م راغبين من ااشتراك في ا  إزاءوتقف موقفا حياديا من ا

ما  افسين  مت هاا ين  أ مقاو تقديرية بتقرير فئات ا مورد أويست حرة في استخدام سلطتها ا تي تدعوهم ا ين ا

تي تبعدهم.  وتلك ا

ها باإضافة متعهدين في مرحلة  أ عروض غير  إجراءا تفاوض ا هاا صفقات  أ  بإجراءتقوم في بعض ا

ن  ن ا يم تابيا توضيح وتفصيل فحوى عروضهم و متعهدين  ك بان تطلب من ا عروض وذ  بأيمقارة ا

متعهد بتعديل أن اأحوالحال من  تأثير أوعرضه  يسمح جواب ا افسة. ا م  في ا

متواجدة في مؤسسة  أيضاما تقوم  عمومية ا صفقات ا مختصة با ة ا لج صفقة (PCHهذ ا ح ا ( وبعد م

عمومية  صفقة ا ن  أنوبعد موافقة حائز ا ه ايم صفقة وتحسن عرضه غير ا  اأحوالحال من  بأيتضبط ا

عملية  افسة. أنهذ ا م ظر في شروط ا  تعيد ا

ى اإشارةما تجدر  افسة وقيام  إ م تعارض بين مبدأ حرية ا ه ا وجود  من  اأفرادبحرمان احد  اإدارةا

اقصة  م و توفرت في عطائه شروط ا دخول فيها حتى و عامة،حيث  آوا ممارسة ا لمصلحة  أنا ون خول  قا ا

متعاقدة سلطة  مطلوبة ،  إصدارا شروط ا افة ا و توفرت في عطائه  صفقة و شخص من دخول ا قرار حرمان ا

د  إذا حرمان طبعا مست ىان ا ي. إ و  ص قا

 

متنافسين: ثانيا /مبدأ  مساواة بين ا  ا
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مساواة   رس مبدأ ا ي  أمامقد  ة ما يع دو ون حسب مجلس ا قا مبدأ ذو قيمة تشريعية في ا ون  قا ل  أنا

ية  إذايعامل بطريقة محددة  أنشخص يجب  و قا وضعية ا فس ا تعامل ان في  مساواة في ا ون   أمام،وا قا ا

عمومية ، حددت في مستوى  صفقات ا ون ا رسة في قا تجاوزات  أعلىم ل ا ع  تسبت قيمة تشريعية وهي تم وا

 مترشح  أيفي مواجهة 

مساواة تعاقد عملية استبعاد بعض   وا يخل بمبدأ ا راغبين في ا عطاءات  أصحاببين ا وقائية  أسبابا

اقصا  من يقدم عرضا  ثر أو، مطلوبة، أ واحي ا اءيقدمه  أومن ا عروض،بل  إث ون  اإبعادهذا  أنفتح ا ي

تعاقد. راغبين في ا مساواة بين ا مبدأ ا  تحقيقا 

تع راغبين في ا مساواة بين ا عمومية على يقوم مبدأ ا صفقات ا متقدمين  أن أساساقد في مجال ا جميع ا

يس  بعطاء اتهم افسين و مت مساواة مع بقية ا وا على قدم ا و هم . أي إدارةي  تمييز غير مشروع فيما بي

في  اقصة  أن إدارةفا ي م شاط موضوع ا جميع من يمارسون ا افسة  م فل حرية ا عامة ا أوت ممارسة ا

وصول  ها ا ى،حتى يتحقق  مساواة بين جميع بين جميع  مبدأ أعمالمتعاقد ،بل يجب عليها  أفضل إ ا

عارضين جد جليا في مؤسسة) ا ذي  ذي قد  أيصاحب  أنما  (PCH.و ا مؤسسة وا صفقة عمومية في هذ ا

ة في صفقة عمومية  مشار د ا حه امتيازا ع ن م معلومات ا يم ة فيها ابد أخرىاطلع على بعض ا لمشار ، و

متعاقدة  أنيثبت  أنه  مصلحة ا ة يجب على ا حا مساواة وفي هذ ا تي بحوزته اتخل بمبدأ ا معلومات ا  أنا

معلومات ا أنتثبت  مترشحين.ا مساواة بين ا شروط تبقي على ا  مبلغة في دفتر ا

 

 

 

شفافية في  ثا/ مبدأ ا عمومية: إبرام إجراءاتثا صفقات ا  ا
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مبدأ  تشريعات هذا ا ت ا هقد تب فل غاية  أ مامفي  اإدارةي بر اإ عارضين حتى  بأ ن من ا قدر مم

ها اختيار  ى  عامة. أفضليتس افسة ا م عروض في دو من ا  ا

اك قواعد تتبعها هذ  أن( PCHجد في مؤسسة) شفافية وهي: اأخيرةه صر ا ل في مجموعها ع  تش

متعلقة  معلومات ا ية ا عمومية. إبرام بإجراءاتعا صفقات ا  ا

تقاء. اإعداد ة و اا مشار شروط ا مسبق   ا

متعلقة  قرارات ا عمومية . بإبراممعايير موضوعية ودقيقة اتخاذ ا صفقات ا  ا

ذي يقدمه  إدراج ي ا تق عرض ا عمومية ضمن ا لصفقات ا ترشح  راغبين في ا ل ا زاهة  تصريح با ا

متعاقد مع  ية. اإدارةا مع  ا

تصريح في جميع  عمل بهذا ا واعيشترط ا صفقات قصد تعزيز قواعد  أ شريفة في هذا ا افسة ا م شفافية و ا ا

مجال. ملحق رقم) ا  ( 03ا

 

ثاني :من حيث  مطلب ا تزاما تنفيذ اا تي تقوم عليها إجراءات ا مبادئ ا  با

عمومية لصفقات ا متخصصة  ح ا مصا لمستشفيات ) تقوم ا زية  مر ية ا صيد اء  (  PCHفي مؤسسة ا أث

تدقيق من حيث  تزامعملية ا فيذ بمايلي: اا ت خاصة با مبادئ  ا  با

تحقق من صحة -1 عامة و ا تي خصصت من أجلها اأموال ا محاسبية ا عمليات ا د من سامة ا تأ ا

دات . مست سجات و ا دفاتر و ا  ا

د -2 تأ مقررة مع ما يستلزم من مراجعة ا فاق وحدود اإعتمادات ا قدية في اإ وحدات ا من عدم تجاوز ا

هم سلطة  ل  مو د من صحة توقيع ا تأ لصرف و ا مؤدية  دات ا مست  .ااعتمادا
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ية.-3 ما وزارة ا تي يقوم بها جهاز إداري تابع  ي ا ما تفتيش ا  عملية ا

فاية -4 د من  تأ معلوماتا مستخدمة. ا ظمة و اإجراءات ا  و اأ

صرف.-5 موضوعة تحت تصرف اأمر با محافظة على اأموال ا سليم و ا تسيير ا قواعد ا  اامتثال 

عامة.-6 ية ا ما عمومية و ا محاسبة ا متعلقة با ظيمات ا ت ين و ا قوا صرف با تزام اأمر با تحقق من ا  ا

فيذ وما يتخلله من -7 ت ربط بين ا فيذ.ا ت مترتبة عن هذا ا تائج ا فاق و ا  إ

معتمدة.-8 لسياسة ا ية وفقا  لميزا فيذها  تزام اإدارة في ت  مدى ا

يف، -9 ا ت تشر فيصبح عاجها باهض ا خلل إصاحها دون ترك اأخطاء تعدد و ت تعرف على مواقع ا ا

افأة  جيدة وم خبرات ا وقت بتعميم ا فس ا مسيريما تسمح في  ج نا ضارة   و  ا يات ا سلو يدين  و محاربة ا

محاباة( ...... ومعاقبة أصحابها. تواطؤ، ا حرافات ) اإهمال ، ا  اا

شاط ااقتصادي و اتجاهاته. -10 فيذ على مستوى ا ت  بيان آثار ا

معتمدين.-11 عامة ا ة و حقوق اأشخاص ا دو حرص على إستفاء حق ا  ا

 

تدقيق  عملية ا تقييم  ث :من حيث ا ثا مطلب ا  ا

ن  لية أو  اعتباريم ش احية ا تدقيق من حيث ا عملية ا تابعة  عمليات ا تقييم من أهم مراحل ا مرحلة ا

عمومية و  صفقات ا مختصة في مجال ا ة ا لج وظيفية  احية ا ية ا صيد متواجدة على مستوى مؤسسة ا ا

لمستشفيات  زية  مر جة PCH)ا ة فتح اأظرفة وتقييم ظاهرة ( خاصة في معا ج ملفات على مستوى  م ا ترا

عروض  وضمان ي:   ا تا حو ا ة  وهي على ا لج ية في عمل ا فعا سرعة وا  ا
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مادة  ص ا رئاسي رقم  160وطبقا  رسوم ا عمومية و تفويضات  247-15من ا صفقات ا ظيم ا متضمن ت ا

عام  مرفق ا ل من موظفين مؤهلين يختارون ا مؤسسة تتش عروض في هذ ا أظرفة  وتقييم ا ة فتح ا ج ،فإن 

بش  ،وهذا مايدل (1)فاءتهم  صر ا لع فاءة  ة، على على وجوب شرط ا لج عضوية في هذ ا ري من أجل ا

عمومية  صفقات ا ين ا سابقةخاف قوا ص على  ا ت ت ا تي  تين،  إحداثا ةج ج ة  هما  فتح ااظرفة وج

عمومية ح صفقات ا خاصة ،اما ا ة مهامها ا ج ل  عروض و سابقة  15/247سب تقييم ا مادة ا ص ا في 

عروض فل ة فتح ااظرفة و تقييم ا لتج ى إضافةها مهمة فتح ااظرفة  أو بدائل و  إ عروض وا تحليل ا

 ااختيارية. اأسعار

مرس ها أيضا ا تي تضم شروط ا رئاسي  رقم من ا ة  247-15وم ا لج ر ، تبعية أعضاء ا ذ ف ا سا ا

متعاقدة  مصلحة  (2)لمصلحة ا مؤسسة أو ا قضاء على ظاهرة تعيين أعضاء من خارج ا ك من أجل ا وذ

ل رسمي بواسطة محضر تعيين  هم بش زية من خال تعي مر ية ا صيد جد في مؤسسة ا متعاقدة هذا ما  ا

مؤسسة صمؤشر و م  .ادق عليه من طرف مدير ا

عروض من  ة فتح اأظرفة  وتقييم ا ج يلة  تش سبة  احظ غموض با ة  لج في ما يخص تحديد أعضاء ا

متعاقدة سلطة تقديرية مطلقة وحرية تامة في  مصلحة ا مسؤول  ا ل  جزائري أو مشرع ا عدد  اختيارخال أن ا

مادة  ص ا رئاسي من ا 162اأعضاء من خال  ي فإن عدم تحديد  247-15مرسوم ا تا ر وبا ذ ف ا سا ا

هائي  تقييم ا د ا ة في ما يخص تضارب اآراء  ع لج ية ا ه أن يحد من فعا من  عدد اأعضاء من شأ

ة .  تحفظات مدو

                                                           
دة   -()  سي رالمرس ال الم ب -ئ مرجع س  
دة   -() سي رالمرس ال الم ب -ئ مرجع س  
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مؤسسة ) جد في هذ ا تقييم  مرحلة ا سبة  تقPCHبا لعرض ا فتح  اك عدم تمييز بين مرحلة ا ي و ( أن ه

د فتح اأظرفة  ة ع لج مهام ا دقيق  تحديد ا عدم ا ي وهذا راجع  ما لعرض ا فتح  صوص عليه في مرحلة ا م ا

مادة  رئاسي  70ا مرسوم ا ر . 247-15من ا ذ ف ا سا  ا

مادة  ص ا ال أخر في  اك إش فقرة  66ما أن ه جد جليا و واضح في هذ  5ا ذي  مرسوم وا فس ا من 

مؤسسة  ذي PCH)ا عروض  وا يوم اأخير إيداع ا ون في أخر ساعة من ا ة ي لج ( يتمثل في أن اجتماع ا

افسة  م صفقة  ما يعد هذا مساسا بحرية ا ة في ا لمشار فرصة  مترشحين  وتفويت ا يعتبر إجحافا في حق ا

بر في إجراءات  ى إضفاء شفافية أ مترشح يطمح إ صفقات حتى يزيون أن ا فيذ ا د من حظوظه في ت

صفقة. فوز با ة و ا مشار  ا

جد  عروض  د تقييم ا ة ع لج مهام ا سبة  صفقة  إنبا اسب وا م لعارض ا اء وااختيار  جد  اأمثلااقت

متعاقد  تقاء ا وسيلة ا عروض  د تقييم ا ة ع لج افية با اية ا ع ح ا مؤسسة من حيث عدم م صعب في هذ ا

م يعطي  اإدارةمع  ة اأهميةها  و لج ذي تلعبه هذ ا خطير ا مهم وا لدور ا ظر  غة با با وهذا مايؤثر على  ا

شفا  فية .تحقيق ا

عروض  عروض في مرحلة تقييم ا ة فتح ااظرفة وتقييم ا ج متعاقدة  أنمن حق  مصلحة ا تقترح على ا

مقبول ، عرض ا سوق  أنثبت  إذارفض ا ة على ا ل تعسفا في وضعية هيم ي تش مع متعهد ا بعض ممارسات ا

ص  ك من خال  شروط ويظهر ذ ر في دفتر ا م تذ تي  ي ،ا مع قطاع ا افسة في ا م او تسبب في اختال ا

مادة  مرسوم  72ا جد  15/247من ا ر، وعليه من خال ماسبق  ذ ف ا سا مؤسسة  أنا دراسة في هذ ا محل ا

قرار من ل عروض دور استشاري فقط ا تمتلك سلطة اتخاذ ا عروض في مرحلة تقييم ا ة فتح ااظرفة وتقييم ا ج

ها  اإدارة أنخال  ن  جزائري حرية مطلقة ترفضه  أوتقبل هذا ااقتراح  إنيم مشرع ا ح ا وهذا ما يفسر م
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ه  إدارةواسعة  ذي من شا خطوة  أنوا تي تعتبر ا ة ا لج ية هذ ا قص من فعا ىي لرقابة من مختلف  اأو

ال تاعب. أش تحايل وا  ا

 

 

ر دراسة ومن خال ما سبق ذ مؤسسة محل ا ا في ا مس قول  وما  ن ا ية يم صيد على أن مؤسسة ا

فيذ ت رة تلتزم بإجراءات اإبرام وا جهوية بس ملحقة ا لمستشفيات ا زية  مر تي  ا عمومية و ا صفقات ا خاصة با ا

مرسوم  مؤسسة  247-15ص عليها ا عام في حين ان ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا ظيم ا متعلق بت ا

مرسوم  ما يمليه ا فيذ طبقا  برام وت عان وا  عمومية من إعداد وا  صفقة ا دراسة تلتزم بمختلف اطوار ا محل ا

رئاسي   .247-15ا

ثا مبحث ا مؤسسةا تدقيق داخل ا  ث: تقييم بعض حاات ا

فحص  تدقيق وا يبمن  أسلوبيمثل ا رقابات  أسا عمومية ومن ا صفقات ا ممارسة على ا داخلية ا رقابة ا ا

سلطة  تي تمارسها ا مهمة ا بثقة من داخل  أجهزةتلقائيا عبر  اإداريةا رجوع  اإدارةرقابية م لصفقة ،وبا مبرمة  ا

ى ا إ عروض  ماأح ة فتح ااظرفة وتقييم ا ج ة تدعى  ج داخلية  رقابة ا عمومية تقوم با لصفقات ا ظمة  م ا

دراسة . مؤسسة محل ا ا فعليا في ا  وهذا ما وجد

تطرق  ىوقبل ا تقييم  إ مؤسسة يجب عملية ا داخلية في ا رقابة ا تدقيق وا ى  اإشارةبعض حاات ا ا

مس عروض هي متواجدة على مستوى اماحظة مهمة  ة فتح ااظرفة وتقييم ا ج دراسة وهي ان  ها في ميدان ا

رة و  ة بس تي مقرها في مدي جهوية وا وحدة ا تدقيق  أعضائهاهذ ا ة ا ج ها اما ين من عمال تابعين  و م

ة  ج فحص فهي  مؤسسة اام و وا جزائمتواجدة على مستوى ا عامة في ا مديرية ا عاصمة مقرها ا   وأعضائهار ا

ين و جزائر  م وطن) ا متواجدة على مستوى ا فروع ا من عمال مختلف ا
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ل ثاثة  تقائهم  ون ا رة،بشار(.وي ابة،وهران،بس عاصمة،ع مختلف  أشهرا تدقيق  فحص وا لقيام بعملية ا

تي  سابقة وا عمومية ا صفقات ا متعاملينمن طرف  أبرمتا متعاقدين من جهة وا ا متعاقدة من جهة ا مصلحة ا

ة  أخرى ان بموجب مرورا بلج م عمومية باختاف ا صفقات ا عروض وتختلف هذ ا فتح ااظرفة وتقييم ا

مضمون.  وا

 

مطلب    صفقة عمومية موضوعها انجاز دراسات تدقيق: اأولا

داخلية   رقابة ا هاتعرف ا ذاتية  بأ رقابة ا ك تعتبر  إدارةا ذ فسها  ثرعلى  شاط تعمقا  أ وتغلغا في صميم ا
حراف وتحديد  اإداري ع اا م وقت تسعى فيه  ها   أسبابهوفي ذات ا تي من شأ ىتؤدي  أنوا  إيقاعضبط  إ
عمل  اما خطأ. وأح تشاف ا سهل ا سيطرة عليه،حيث من ا  ا

جاز  ها ا تي مضمو دراسة وا مؤسسة محل ا ا باختيار صفقة عمومية في ا ا على  دراساتقد قم واطلع

هائي  محضر ا معتم إرساءا غ ا مبا معطيات وا خاص با جدول ا صفقة وا ظر دة ا متعهدين ا من طرف ا

ملحق رقم)  .(04ا

تي قامت تدقيق وا لمؤسسة وعليه فان عملية ا تابعة  مختصة ا ح ا مصا عمومية  بها ا صفقة ا في هذ ا

مؤسسة  دراسات وبعد ااطاع على وثائق ا خاصة با قاط  ا ن تلخيصها في ا  :اآتيةيم

تي تحد خاصة ا تعليمات ا دفاتر ا مقترح واحترامه  شروط ا ل ااطاع على دفتر ا خاصة ب شروط ا د ا

متعاقدة. مصلحة ا  صفقة عمومية واحتياجات ا

تحقق من وجود  تحرير  إعانا عمومية سواء من حيث ا صفقة ا معمول به. أوا تشريع ا شر وفق ا  ا

تحقق من  عروض.ا  تثبيت صحة تسجيل ا

تحقق من  متعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول اظرفة ملفات ترشحهم . إعدادا  قائمة ا
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ل عرض. فحص ها  ون م تي يت وثائق ا  قائمة ا

ذي يمثل  تقديري ا مبلغ ا بر من ستة )فحص ا صفقة ا ار .6موضوع ا  ( مايين دي

عروض من حيث وجود توقيع جميع  ة فتح ااظرفة وتقييم ا خاصة بلج جلسة ا عقاد ا ة محضر ا معاي

حاضرين ومن حيث  أعضاء ة ا لج اك تحفظات محتملة مقدمة من قبل  إذاا ان ه ة. أعضاءما لج  ا

لمترشحين  موجهة  دعوة ا متعاقدة  وأااطاع على ا مصلحة ا تابيا من طرف ا د ااقتضاء  متعهدين ع ا

ى اقصة  إ وثائق ا ية تحت طائلة رفض عروضهم ،با تق مال عروضهم ا ك  أواست مطلوبة وذ املة ا غير ا

متعهدين. إرساء مساواة بين ا  مبدأ ا

دما ا يتم  إعانااطاع على وجود محضر  ة عدم استام اي عرض اوع جدوى في حا  اإعانعدم ا

عروض عن مطابقة  شروط.  أيبعد تقييم ا محتوى دفتر ا صفقة و موضوع ا  عرض 

لي  معدل ا ه تم احتساب ا ذي من خا قيط وا ت سلم ا عروض  ة تقييم ا ج ة مدى احترام  يمعاي  واإجما

ي  ما ي وا تق سقالعرضين ا ل  طهوا  موجودة في ملف  وثائق ا صفقة.مع ا  متعهد ون ثم اختيار صاحب ا

معمول به. إقصاء أسبابمعرفة  تشريع ا عروض وفق ا ترشيحات و ا  بعض ا

متعاقدة مثل  مصلحة ا مقترح من طرف ا شروط ا رت في دفتر ا تي ذ مهمة وا ود ا ب يز على بعض ا تر ا

يا  د عامة ا ه  أوا ذي من شا متعهدين وا محتملة في عروض ا تخفيضات ا ة  أنمراعاة ا ج يحترم من طرف 

عارضين. افسة بين ا م شفافية وا مبدأ ا ريسا  عروض ت  تقييم ا

تحقق من  متعاقدة تم على  أنا مصلحة ا متعاقد من طرف ا متعامل ا مزايا ااقتصادية من  أساساختيار ا ا

ه  سوق  ااختيار أن أمعرض  أفضلحيث ا ته على ا صر هيم قطاع تم على ع افسة في ا م ي اختال ا تا وبا

ي. مع  ا



فصل ثاني ا عمومية في   ا صفقات ا لمستشفياتتدقيق ا زية  مر ية ا صيد رة ا بس  

 

77 

 

تقاء  شف فيما بعد ا ادا  أساسعرض هل تم على  أحسنا مزايا ااقتصادية است ىا سعر  إ ى أومعيار ا  إ

 عدة معايير.

 

ثاني: تدقيق صفقة عمومية موضوعها انجاز  مطلب ا  أشغالا

مشروع تلجأ هذ  متعاقدة صاحبة ا مصلحة ا تي تحددها ا حاجات ا ى اأخيرةفي ظل احترام ا  اإعان إ

جاز  تي تشمل  إشغالعن صفقة عمومية موضوعها ا اء  إماا ة  أوتجديد  أوب  أوترميم  أوتأهيل  أوصيا

شأة  أوتدعيم  أو إصاح ها و  أوهدم م ضرورية استغا مرتبطة بها ا تجهيزات ا ك ا ها بما في ذ جزء م

تيجتها وظيفة اقتصادية  ية. أوتستوفي   تق

جاز  جة صفقة عمومية موضوعها ا ر تم معا متمثلة في  أشغالفي سياق ما سبق ذ ة  إعادةوا شب تجديد ا

ظر  دراسة ،ا لمستشفيات محل ا زية  مر ية ا صيد خاصة بمؤسسة ا لية وا هربائية ا ملحق رقم)ا  (.05ا

صفقة وبعد ا عمومية بصفة  تهاء ا تدقيق  اإبرام إجراءاتلية سواء من حيث ا ة ا ج فيذ جاء دور  ت وا

متواجدة على ا مختصة وا ح ا لمصا تابعة  داخلي  ا لقيام بدورها من حيث ا عاصمة  زي في ا مر مستوى ا

يز على ما تر لصفقة،من خال ا تابعة  حيثيات ا ة في مختلف ا معاي تحقق وا تدقيق وا فحص وا  يلي: ا

شر. إعاناطاع على وجود  تاريخ وا صفقة من حيث ا عمومية موضوع ا صفقة ا  خاص با

تي تشير  أهمفحص  شروط وا تي وردت في دفتر ا ود ا ب ىا مصلحة  إ صفقة وتخدم احتياجات ا موضوع ا

متعاقدة.  ا

ي تق عرض ا شروط )ا ل عارض وما يتماشى مع دفتر ا ة ملف  ي(.-معاي ما عرض ا  ا

صفقة ا موضوع ا تقديري  مبلغ ا ي عشرة)فحص ا  ج.( مليون د12بر من اث
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قيط  ت عروض.مراقبة سلم ا مقترح  وما هو موجود بعد عملية تقييم ا عام ا  ا

قصوى ومن ثم  يا وا د قاط ا ىفحص ا ىمتعهد  أيعدم تعرض  إ حياز  إقصاء إ ىوا  إرساء آخرمتعهد  إ

معمول به. تشريع ا عارضين وفق ا مساواة بين ا  مبدأ ا

ة محضر  د ااقتضاء  إعانمعاي جدوى ع مرسومعدم ا هذا ا  . وفقا 

متعاقدة من خال اعتماد  مصلحة ا ذي يخدم احتياجات ا ب ااقتصادي ا جا صفقة. إرساءمراعاة ا  ا

تحقق من  ي اآجالا و قا معيار ا سعر  صر ا يز دائما على ع تر مؤسسة وعدم ا تي تخدم مصلحة ا ة ا

ي دائما.  مثا

رها في دفتر ا اآجالفحص  تي ورد ذ ية ومطابقتها مع ا و قا ضمان ا شروط فيما يخص تسديد مبلغ ا

صفقة . فيذ ا حسن ت تابع   ا

جاز  صفقة موضوع ا تهاء ا تحقق من وجود محضر استقبال بعد ا ل ما اأشغالا مقاول   ومدى احترام ا

صفقة وما جاز ا ة داخلية متمثلة  جاء به من تعهد سابق ا ج ميدان موقع عليه من طرف  جاز فعليا في ا تم ا

ينفي عمال  جهوي معي مدير ا تب  أساسعلى  لمؤسسة من طرف ا ة خارجية متمثلة في م فاءة وج ا

افية في ميدان  اأخردراسات مقترح هو  ه من دراية  ما  مدير   . اأشغالمن طرف ا

خا تعليمات ا ل صفقة عمومية.مراقبة دفاتر ا خاصة ب شروط ا تي تحدد ا  صة ا

ملحق  د إذا ااطاع على ا اك تعديل ب معمول به  أوان ه تشريع ا صفقة وفق ا ود تعاقدية في ا إذا عدة ب

خدمات   تقليلها. أوان هدفه زيادة ا

جداول  اأثمانفحص جدول  ل متعهد ومقاربته با مقترح من طرف   وباأثمانل متعهد من جهة  اأخرىا

ثمن متوسطي مرجعي . سوق  متواجدة في ا  ا
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ة  صفقة  أسعارمعاي ذي رست عليه ا متعهد ا طقية مقارة  إذاا ت م سوق  باأسعارا ة في ا متداو عامة ا ا

ذا ت ا وا  عروض. ا ة تقييم ا ج ها  تي تدو تحفظات ا ية ابد من مراجعة ا عقا  تتسم با

مختلف  متابعة  تسجيل وا محاسبية من حيث ا دفاتر ا قيام بعمليات فحص ا صفقة من  أطوارا  اإعانا

ى جاز  اإرساءغاية  إ ىثم من بداية اا ملف متواجد بصفة  أنعلى  اإتمامحد  إ ون ا على مستوى  إجباريةي

محاسبة . ية وا ما  دائرة ا

تحقق من  ة بعد  أنا مقاو ك مبلغ  إتمامصاحب ا ية بما في ذ ما جاز قد استوفى جميع مستحقاته ا اا

ضمان مع احترام  مشار  اآجالا ية ا و قا يهاا شروط . إ  سلفا في دفتر ا

ة وجود طعون مقدم بها من طرف متعهد  بت فيها  أخر آوفي حا غرض ا يس ا ظر فيها و ابد من ا

ة ة خاصة مسوؤ ج ها فهذا شأن  فصل في مضمو ن  وا طعون و ه  اأخيرةهذ على ا ة  أنمن شأ ج يساعد 

رجوع مثا  تدقيق في ا ىا حسبان  إ م يؤخذ في ا اءموضوع  تدقيق أث داخلي عملية ا  . ا

ث: تدقيق صفقة عمومية موضوعها تقديم خدمات ثا مطلب ا  ا

متعاقدة  لمصلحة ا ن  ة ، أنيم حا ىتلجأ حسب ا لية  أوعقود برامج  إبرام إ  أوصفقات ذات طلبات 

ا في مؤسسة )جزئية مس معمول به،هذا ما ظيم ا لت صفقات ( حيث تعتمد على هPCH، طبقا  وع من ا ذا ا

عمومية بسيط  ا تراضي ا متمثل في ا ظروا ملحق رقم ،ا  (03) ا

وية  ل اتفاقية س برامج هذا ش تسي عقد ا ن  أووي ون مرجعا، ويم وات ت س تين  أنمتعددة ا يتداخل في س

يتين  ثر أوما فيذها من خال صفقات تطبيقية  أ ام، ويتم ت مرسوم . تبرم وفقا أح  هذا ا

ن  طلبات  خمس) أنايم وات 5تتجاوز مدة صفقة ا    (  س
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تزام   ا متعاقد ،ويخضع  لمتعامل ا متعاقدة ويبلغ  مصلحة ا طلبات بموجب مقرر من ا ون تجديد صفقة ا وي

ق فقات ،ا ل حسبان . أخذبلي   في ا

مية  أنويجب  طلبات  قصوى  أوتبين صفقة ا يا وا د حدود ا صفقة  إشغالقيمة ا تي هي موضوع ا  .ا

طلبات  سعر  إماوتحدد صفقة ا ماا ياته  وا  ماآ مطبق وا  متعاقبة. يفيات تحديد ا تسليم ا  على عمليات ا

طلبات بمجرد  فيذ صفقة ا تسليم.ويشرع في ت يفيات ا تي تحدد  جزئية ا طلبات ا  تبليغ ا

شروط ااقتصادية  دما تتطلب ا عدة متعاملين اقتصاديين  أوع طلبات  ح صفقات ا ن م ك ،يم ية ذ ما ا

ة يجب  حا م . أنوفي هذ ا ح يفيات تطبيق هذا ا شروط على  ص دفتر ا  ي

متعاق مصلحة ا طلبات ا صفقة ا يا  د حدود ا متعاقدتلزم ا متعامل ا  دة تجا ا

قصوى  حدود ا مصاوتلزم ا متعاقد تجا ا متعامل ا ظر ا متعاقدة.ا ملحق رقم)ح ا  . (03ا

تدقيق و   عملية ا سبة  مؤسسة صاحيات با ا في هذ ا عمومية وجد صفقات ا وع من ا خاصة بهذا ا ا

تي  عمومية ا صفقات ا زي مقارة با مر مستوى ا تدقيق على ا متخصصة با داخلية ا ة ا لج واسعة تتمتع بها ا

دراسات  جاز  أوموضوعها ا عمومية في هذ ا أهميةوهذا  إشغالا صفقات ا وع من ا ة هذا ا ا مؤسسة من وم

م قيمة ا ية حيث ا باهظةا دواء وتأ ا عمومية من جهة ومن حيث ااستعمال سوق ا ة ا خزي مباشر على ا ثير ا

مرضى وتأا لمواطن وا موجه  بشري من جهة مباشر وا صر ا لع عامة  صحة ا  .أخرىثير على ا

ى فباإضافة عادية و  اإجراءات إ تدقيق من معاا ة ا وطة بلج م مختلف ا ة وفحص واطاع وتحقق   أطواري

قاط حصرية ومهمة جدا تعتمد عليها  إبرام اك  سابقين فه مطلبين ا ر في ا ما سلف ذ عمومية  صفقة ا فيذ ا وت

صفقات  عمومية على غير ا صفقات ا وع من ا هذا ا مؤسسة  داخلي في هذ ا تدقيق ا ة ا تي ج عمومية ا ا
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قيام بدراسات  جاز  أوموضوعها ا ن تلخيصها في ما أو إشغالا وازم يم اء  ر ا على  اقت ذ يلي على سبيل ا

حصر:  سبيل ا

تحقق من  عمومية  إنا صفقة ا تيصاحب ا درج اسمه ضمن  وا ي من  اأسماءرست عليه ا ي تي تعا ا

معمول به. هائي وفق أوسواء إقصاء مؤقت  اإقصاءحاات  تشريع ا  ا

تدقيق على  ة ا ج دقيق من طرف  متعاقدة  أنااطاع ا مصلحة ا ىجوء ا بسيط قد تم في  إ تراضي ا ا

حاات  اء: اآتيةا  فقط دون استث

دما ا - 1       فيذ خدمات  ع ن ت ارية في  إام على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احت

سوق.  ا

متعاقدة.في  - 2       لمصلحة ا ا  معلل بوجود خطر يهدد استثمار أو مل ملح ا ة ااستعجال ا  حا

ان  - 3       س ضمان توفير حاجات ا ة تموين مستعجل مخصص  ظ أنبشرط  اأساسيةفي حا روف ا

تي استوجبت هذا ااستعجال أن متعاقدة. ا مصلحة ا ن متوقعة من ا  ت

دما يتعلق  - 4       تاجبترقية  اأمرع ي .  اإ وط  ا

دما يتعلق   - 5       ويةبمشروع ذي  اأمرع ي شرط ان  أهميةوذي  أو تسي طابع استعجا ية ي هذا وط

متعاقدة. مصلحة ا ن متوقع من طرف ا م ي  ااستعجال 

تحقق من  مصادق عليها يجب  اإبرامعملية  إتمام إنا عقد  إنو ا ون ا موقع عليها  أوي صفقة ا موذج ا

ية: اأطرافمن جميع  تا ات ا بيا ا ا متعاقدة متضم  ا

دقيق  تعريف ا متعاقدة. باإطراف* ا  ا

ا  اأشخاص* هوية  و مؤهلين قا صفقة وصفتهم. إمضاءا  ا
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صفقة محددا و موضوعا وصفا دقيقا.  * موضوع ا

صعبة  عملة ا موزع با مفصل وا مبلغ ا دي أو* ا حاات.ا جزائري حسب ا  ار ا

تسديد.  * شروط ا

زاهة. تصريح با  * ا

صفقة. فيذ ا  * اجل ت

وفاء. ك محل ا  * ب

صفقة. إمضاء* تاريخ   ا

يفية  صفقة. إبرام*   ا

ى اإشارة*  ل جزء اأ دفاتر إ تي تش صفقات ا مطبقة على ا ة ا مشتر تعليمات ا عامة ودفاتر ا عباء ا

ها .  ايتجزء م

ويين  ثا متعاملين ا  إن وجدوا . واعتمادهم* شروط عمل ا

د مراجعة   .اأسعار* ب

حيازي. رهن ا د ا  * ب

يفيات حسابها وشروط تطبيقها  ية و ما عقوبات ا سب ا ص في حاات  أو*  ها. اإعفاءا  م

قاهرة . قوة ا يفيات تطبيق حاات ا  * 

فيذ . ت صفقة حيز ا  * شروط دخول ا
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سبية على  مساعدة ا ص في عقود ا ماط* ا اصب عمل وقائمة  أ مستخدمينم ب ا ومستوى تأهيلهم  اأجا

سب  ذا  افع  اأجورو م هم. اأخرىوا ح  تي تم  ا

صفقة . مااست* شروط   ا

خافات . مطبق وشروط تسوية ا ون ا قا  * ا

مصادقة  اإجراءاتوبهذ  عروض با يفية إجراء ا تهي  مختلفة ت شخص ا ا.امن طرف ا و   مختص قا

ظر  ملحق رقم) ا  (. 07ا

متعاقدة أ مصلحة ا جوء ا اء  ىث سبة  إ تحقق على اإبقاء على  لصفقة ابد من ا زامية إبرام ماحق  إ

لملحق وهي ) جميع  (10%واحدة  سبة  لصفقة با مبلغ اأصلي  صفقاتمن ا واع ا ظر  أ ملحق رقم أ  (08)ا

ا في ما  او ا  وبعد ما ت هسبق يتضح  عمومية  في مؤسسة  ا توجد ا صفقات ا فيذ ا تجاوزات في ت

دراسة تملك حق حصري  مؤسسة محل ا رغم من أن ا رة با جهوية بس ملحقة ا لمستشفيات ا زية  مر ية ا صيد ا

مادة  ون ا قا ص ا صحية ب قطاعات ا ز وا مرا مستشفيات وا فيذي  04تموين ا ت مرسوم ا  293-94من ا

مؤرخ في  مادة  1994سبتمبر  25ا متمم با معدل وا مؤرخ في  04و ا مرسوم ا فس ا رر من  اير  14م ي

رسمية  2012 جريدة ا ة  01ا ل من  2012س ش بسيط  تراضي ا ى ا ها تخضع في جميع تعاماتها إ إا أ

تراضي بعد ااستشارة ى ا عمومية وفي بعض اأحيان تلجأ إ صفقات ا ال ا  .أش
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فصل  ثاني:خاصة ا   ا

فصل قول في ختام هذا ا ن ا ي  يم ثا عمومية  أنا لصفقات ا تدقيق  رقابة و ا ضروري وابد  أمرعملية ا

مساواة بين جميع ة بما يحقق ا عروض بطريقة عاد شفافية وتحليل ا ه بهدف تجسيد مبدأ ا عا م  رضين ،ا

ها تعتريها ون أ ية  فعا رقابة ا تحقق ا شفافية من خال  ن هذ ا تي تبعدها عن إرساء ا قائص ا بعض ا

قراراتها  ملزم  طابع غير ا ون ا ي ي وظيفية  عضوية و ا ية ا افي من ااستقا ى تمتعها بقدر غير  باإضافة إ

 ها دور تقريري .
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 خاتمة:

رئاسي مرسوم ا ظيمها بصدور ا وعية على مستوى ت قلة  جزائر عرفت  عمومية في ا صفقات ا رقم  إن ا
مؤرخ في  15/247 ذي  2015سبتمبر  16ا عام ا مرفق ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا ظيم ا متضمن ت ا

عمومية  صفقات ا ظيم ا ه أضحى من ارتقى بت عمومية فإ ة ا خزي واعها صلة با هذ اأخيرة بمختلف أ ان  ما  و
تدقيق تازم مختلف مر  رقابة وا صور شتى من ا ضرورة إخضاعها  ها ا صفقة أو دخو احلها سواء قبل إبرام ا

في ت فيذ أو بعد ا ت  ذ.حيز ا

ة على اأحداث اا دا اصر ا ع مرتبطة با ة ا لحصول على اأد تظمة  تدقيق هي عملية م قتصادية فعملية ا
د منوتقيمها بطريقة موضوعية لتأ تائج  ،  موضوعة، ثم توصيل  لمعايير ا اصر  ع ى درجة مسايرة هذ ا ك إ ذ

ية مع د من تطبيق .اأطراف ا تأ تدقيق هو ا رقابة و ا غرض اأساسي من تسليط هذ ا مرجوة من وا اأهداف ا
تعاقد رس قيم  ،وراء ا عمومية بما ي صفقات ا ظيم ا ام ت تقييد بأح مستقلة با هيئات ا عمومية و ا زام اإدارات ا وا 

افسة وطرق ا م يات ا شفافية  ويعزز آ عام،ا مال ا عامة وا ة ا خزي ويحد من  طعن وبما يحافظ على حقوق ا
ية و اإدارية. ما متعددة ا ه ا ا فساد بأش  درجة ا

وع أجهزته ن تتحقق أهدافها من خال ت رقابة  مشرع  ،ا و تعقيد إجراءاتها بل بتفعيلهان هذ ا ك عمل ا ذ
جزائري عبر مختل فيلة  فا ية  و يات قا ى وضع آ عمومية إ صفقات ا متعلقة با ية ا و قا صوص ا بحماية ا

ما عام بغية  لا عمومية.ا صفقات ا رقابي على ا دور ا مردودية في أداء ا جاعة و ا  تحقيق ا

 :اختبار الفروض نتائج

تي  جة ا معا طاقا من طريقة ا ا عليهاا تي اعتمد ا  وا ية توصل ميدا دراسة ا ظرية و ا دراسة ا جمعت بين ا
ى ما يلي: فروض إ اء اختبار ا    أث

  فرضية  اختباربخصوص ىا ص على  اأو تي ت صفقات  أنا متعلقة با ين ا قوا تعاقب ا
ثرتها  رقابة و عمومية و ا اا ل عائق  وأحيا ها قد يش تعارض بي يدها  أماما عمومية فقد تم تأ مؤسسات ا ا

ك  ، ة  أول تشريع  أنوهذا طبيعي ذ ظيم يصدر في مرحلة معي سياسي و ااقتصادي  يتأثرت ظام ا با
سائد في مرحلة  صدور، و ااجتماعي ا ظيم ا ت شاطها في  أجهزةوما صلح من قواعد  ة وضبط  دو ا

 .أخرىقد ا يصلح في مرحلة  ،مرحلة

  زية  اختبارص أما بخصو مر ية ا صيد ص على أن مؤسسة ا تي ت ية و ا ثا فرضية ا ا
تي  عمومية و ا صفقات ا خاصة با فيذ ا ت رة ا تلتزم بإجراءات اإبرام وا جهوية بس ملحقة ا لمستشفيات ا

مرسوم  عمومية  247-15ص عليها ا صفقات ا ظيم ا متعلق بت عام ا مرفق ا فيها في قد تم وتفويضات ا
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دراسة تلتزم بمختلف  أنحين  مؤسسة محل ا برام أطوارا عان وا  عمومية من إعداد وا  صفقة ا فيذ  ا وت
رئاسي  مرسوم ا ما يمليه ا  .247-15طبقا 

  فيذ بعض ى وجود تجاوزات في ت تي تفضي إ ثة و ا ثا فرضية ا وأما بخصوص اختبار ا
مر  ية ا صيد عمومية  في مؤسسة ا صفقات ا رةا جهوية بس ملحقة ا لمستشفيات ا رغم  زية  فيها با قد تم 

صحية أنمن  قطاعات ا ز وا مرا مستشفيات وا تموين ا دراسة تملك حق حصري  مؤسسة محل ا ص  ا ب
مادة  ون ا قا فيذي  04ا ت مرسوم ا مؤرخ في  293-94من ا متمم 1994سبتمبر  25ا معدل وا  و ا

مادة  فس  04با رر من  مؤرخ في م مرسوم ا اير  14ا رسمية  2012ي جريدة ا ة  01ا  إا 2012س
ها ىتخضع في جميع تعاماتها  أ عمومية إ صفقات ا ال ا ل من أش ش بسيط  تراضي ا وفي بعض  ا

تراضي بعد ااستشارة ى ا  اأحيان تلجأ إ

 عرض نتائج الدراسة:

 عمومية في لصفقات ا داخلية  رقابة ا ظام ا تدقيق. يعتبر  عملية ا مؤسسة أهم مرحلة   ا

  وجيا و تواصلترسيخ ت صفة  تسيير عصرهتوجه  اإعام وا زع ا عمومية و صفقات ا ا
ها. مادية ع  ا

  ماحظات ل ا عمومية عملها بإعداد تقرير يتضمن  صفقات ا خاصة با تدقيق ا ة ا ج هي  ت
تي  توصيات ا  راها ضرورية. توا

  متعاهدين.إقرار مبدأ تعامل مع ا مساواة في ا  ا

 متعاملين ااقتصاديين. اعتماد تقاء ا  معايير موضوعية وغير تميزية ا

 .عمومية صفقات ا فيذ ا برام وت شفافية في مراحل إعداد وا  فيلة بضمان ا يات ا  وضع اآ

 :المقترحات

 تأ عمومية ا صفقات ا مستمر في ا مؤهل و ا وين ا ت عام .د على ا مرفق ا  وتفويضات ا

  لمساهمة عمومية  صفقات ا رقابة وتدقيق ا جان ا مختلف  املة  حرية ا ية وا توفير ااستقا
مسطرة. سياسات وتحقيق اأهداف ا بر في تطبيق ا  أ

 .غش واأخطاء فقط تشاف ا تفاء با حديثة وعدم اا مؤسسة ا مساهمة في تحقيق أهداف ا  ا

 ظام تدقيق مختلط بدل اأهمية اعتماد مؤسس لمستشفيات على  زية  مر ية ا صيد تدقيق ة ا
عمومية لصفقات ا زي  مر مؤسسة ا تابعة  وحدات ا داخلي على مستوى ا لتدقيق ا شاء مصلحة  ، أي إ

PCH  .مؤسسة اأم زة على مستوى ا ون ممر  وت
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  هم وجعلهم في مستوى عملية وي وحدة وت داخلي.إعداد مدققين داخليين با تدقيق ا  ا

  ي و قا صاب ا ثر بتحديد عدد اأعضاء وا عروض أ ة فتح اأظرفة و تقييم ا ج ظيم  ضرورة ت
 ي تصح اجتماعاتهم.

  يها في أغلب اأحيان بهدف ضرورة لجوء إ تفادي ا لرقابة  عمومية  طلبات ا إخضاع تجزئة ا
تملص. تاعب وا  ا

  فاءة وعا من ابد من وضع شروط تتعلق با خبرة مع إعطائهم  زاهة وا علمي وا مستوى ا وا
ية محلي. ااستقا مستوى ا متعاقدة و خاصة على ا ح ا مصا ة رؤساء ا  لحد من هيم

  ر جان ا زامي على قرارات  طابع اإ عمومية إذ ا ابد من إضفاء ا لصفقات ا تدقيق  قابة و ا
ية تجاوزها. ا  جدوى من وجودها في ظل إم

 لجان إذا  إن خاصة با عمومية و ا صفقات ا رقابة  أضيفتآجال رقابة وتدقيق ا ها آجال ا
تيجة ا ية فا ما بطئ اإدارات ا صفقة وهو ما يعطي تفسيرا واضحا  دة هي زيادة طول مسار ا مؤ

عامة. حاجات ا عمومية في تلبية ا  ا

  رئاسي في ديسمبر مرسوم ا ظرا 2015رغم سريان ا فيذ  ت م تدخل حيز ا سلطة  ، إا أن ا
ل مرة  مشرع في  ا ا ا،حيث عود جديد علي شيء ا يس با م يصدر بعد وهذا  ذي  ظيم ا ت ى ا تها إ إحا

عمومية محل شبهة  صفقات ا رقابة على ا ظيم بهذا يبقى مجال ا ت ى ا ة إ ععلى اإحا إرادة سياسية  داما
عام . مال ا حماية ا  فاعلة 

 :البحثأفاق 

رئاسي  مرسوم ا عمومية وفق ا صفقات ا ب موضوع تدقيق ا مختلف جوا ا  او ودور في  15/247بعد ت
ا من  د عمومية وتأ فقات ا ون وترشيد ا قا حق وا ة ا دو دعامة  افسة  م يات ا شفافية وتعزيز آ ترسيخ قيم ا

عمومية وما  صفقات ا تدقيق في ا ذي يلعبه ا فعال ا دور ا يه يؤولا لمؤسسة محل  إ تائج إيجابية  في تحقيق 
دراسة  معبر عن وضعية ا ي ا ما ب ا جا دراسات أخرى خاصة من ا ا مجرد تمهيد  ون دراست طمح أن ت ا  فإ
ز بحث في : و مر قترح ا ا  ك فإ ذ سوق  مؤسسة في ا  ا

  مؤ ي في ا ما عمومية في تحسين اأداء ا لصفقات ا داخلي  تدقيق ا  .ااقتصاديةسسة دور ا
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محتويات فهرس  ا

محتويات                                                                                      قائمة ا

محتوياتفهرس            III-I                                                                        ا

ال                                                                          فهرس           IVاأش

مختصراتفهرس     V                          ا

ماحق  VI  فهرس ا

مقدمة  عامةا ط -أ                                                                              ا  

فصل صفق :اأول ا عمومية في اا تشريع إطارت ا  جزائريا ا

مبحث صفقات ماهية:  اأول ا عمومية ا                                                                 ا

مطلب  عمومية  اأولا صفقات ا   : تعريف ا

ثاني مطلب ا عموميةمجاا:  ا صفقات ا   ت تبيي  ا

ث ثا مطلب ا عمومية  ا صفقات ا  08 : أنواع ا

رابع مطلب ا عمومية ا صفقات ا   : بر  إيرام ا

مبحث ثاني ا يات :  ا عموميةآ صفقات ا  29 تنفيذ ا



II 

 

مطلب  مصلحة  : اأولا متعاقدسلبات ا متعامل ااقتصادي ا متعاقدة في مواجهة ا  29 ا

ثاني مطلب ا متعاقدة : ا مصلحة ا متعاقد مع ا متعامل ا  31 حقو  ا

ث ثا مطلب ا تزامات:  ا متعاقدة ا مصلحة ا متعاقد مع ا متعامل ا  35 ا

مبحث ثا ا رقاية اإدارية  : ثا جراءاتا صفقات تدقي  وا  عمومية ا  40 ا

مطلب  داخلية  : اأولا رقاية اإدارية ا عموميةا صفقات ا  40 على ا

ثاني مطلب ا عمومية ا صفقات ا خارجية على ا رقاية اإدارية ا   : ا

ث مطلبا ثا عمومية إجراءات:  ا صفقات ا   تدقي  ا

فصل خاصة    اأول ا

فصل ثاني  ا عمومية فيا صفقات ا زية  مؤسسة تدقيق ا مر ية ا صيد رة لمستشفياتا  بس

مبحث لمستشفيات : اأول ا زية  مر ية ا صيد رة نظرة عامة حول مؤسسة ا    يس

مطلب  لمستشفيات  :اأولا زية  مر ية ا صيد مؤسسة وتعريف يا   محة عن ا

ثاني مطلب ا لمؤسسة ومهامها ا تنظيمي  ل ا هي   :  ا

ث ثا مطلب ا مؤسسة أنواع : ا موجودة على مستوى ا عمومية ا صفقات ا   ا

مبحث ثاني ا مؤسسة  : ا عمومية في ا صفقات ا   مجاات تدقي  ا

مطلب  تزاممن حيث  : اأولا تي تقوم عليها إجراءات اإيرام اا ميادئ ا   يا



III 

 

ثاني مطلب ا تزاممن حيث  : ا تنفيذ اا تي تقوم عليها إجراءات ا ميادئ ا   يا

ث ثا مطلب ا تدقي من حيث  :ا   تقييم عملية ا

مبحث ث ا ثا مؤسسة  : ا تدقي  داخل ا   تقييم يعض حاات ا

مطلب    دراساتصفقة عمومية موضوعها انجاز  تدقي  : اأولا

ثاني مطلب ا   أشغالقة عمومية موضوعها انجاز صف تدقي :  ا

ث ثا مطلب ا   موضوعها تقديم خدماتصفقة عمومية تدقي  :  ا

ثاني فصل ا   خاصة ا

خاتمة   ا

مراجع   قائمة ا

ماح    ا
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مر   جعاقائمة ا

 
 - مراجع عربيةا لغة ا  :با

تب:أوا    ا
عمومية، عمار بوضياف ( صفقات ا توزيع ،ط ، شرح تنظيم ا شر و ا ل جزائر ،دار جسور  محمدية ، ا  2017، 5ا
عقود" محمد تيورسي ( قانون في اإدارية ا جزائري ا مقارن ا جزائر "،وا مطبوعات،ديوان  ا جزائرية ا  2002،ا
ة وظيفة تطور" شطا محمد حماد ( دو مؤسسات  ا عامةوا جامعية،،  "ا مطبوعات ا جزائر،ديوان ا  .2017ا

وجيز "هادفي بشير (4 عمل قانون شرح فيا فردية  وعاقات ا عمل ا جماعيةا جزائر"،وا ة دار،ا  2002،ريحا

قريشي مصطفى جال (5 عمل قانون شرح"ا جزائري ا جزء"ا جزائر،ديوان اأول ا مطبوعات،ا جامعية، ا  2014ا
صغير بعلي " (6 قانون محمد ا وسيط في ا قلم،اإداريا جزائر،،دار ا  2016" ا
مؤسسات اإدارية " احمد محيو (7 جامعية، "،محاضرات في ا مطبوعات ا جزائر،ديوان ا  2015ا
حميد عبد فاروق (8 مرفق نظرية"ا عام ا قانون في ا جزائري ا مفهومين بين ا تقليدي ا حديث ا جزائر"،وا مطبوعات ا ،ديوان ا

جامعية  2014،ا
سلطات" شعبان بن علي (9 عامة ا متعاقدة لمصلحة ا تشريع في ا جزائري ا مؤسسة"،ا ية ا وط تاب ا جزائر، ل  2016ا

ية (10 عامجليل ، مو مرفق ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا تنظيم ا جديدة  تدابير ا جزائر ، دار بلقيس ، ،  ا زوار، ا باب ا
  2017،  1ط

لوفي (11 دين  عمومية" عز ا صفقات ا منازعة في مجال ا جزائر، "نظام ا شر جيطلي برج بوعريريج ،ا  2015دار ا
قانون"بدوي ثروت (12 هضة،دار "اإداري ا عربية ا قاهرة، ا  2012مصر، ا

تطبيق "محمد بوتين  (13 ى ا نظرية ا حسابات من ا مراجعة ومراقبة ا جزائر." ا جامعية.ا مطبوعات ا  ديوان ا

قاضي وحسين دحدوح، " (14 يةحسين ا دو ية وا معايير اأمري تدقيق في ظل ا توزيع،  ،"أساسيات ا شر وا ل دار وراق 
 1999عمان،

  

علمية مجات ا  ثانيا:ا
لفساد  اإطار" عباس زواوي ( مفاهيمي  علوم "اإداريا ية،مجلة ا سا عدد اإ رة،ا ة  24، جامعة بس  2012س
سيغة ( يات حمايته"فيصل  عمومية وآ لصفقات ا قانوني  نظام ا حقوق "ا لية ا رة، قضائي،جامعة بس ،مجلة ااجتهاد ا

عدد  سياسية، ا علوم ا ة 05وا      2015 س
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علمية ملتقيات ا ثا:ا  ثا
رقابي"صديقي مسعود وبراق محمد  ( خارجية على اأداء ا داخلية و ا مراجعة ا امل ا اس ت ملتقى " انع مداخلة ضمن أعمال ا

دوي حول اأداء  علمي ا ومات .جامعة ورقلة.ا ح ظمات و ا لم متميز   2005ا
عموميةعباسي سهام ( صفقات ا منافسة في إطار قانون ا مبادرة وضبط ،""نظام ا افسة بين تحرير ا م ي حول ا وط ملتقى ا ا

سياسية، علوم ا حقوق وا لية ا مة ، سوق،جامعة قا  ،2015مارس  17-16ا
عمومية على ضوء امجال تدخل بن دراجي عثمان ، ( صفقات ا ي في ا ما مراقب ا عمومية ا لصفقات ا جديد  مرسوم قانون ا ا

رئاسي  عقد  15/247ا م عام "،ا مرفق ا عمومية و تفويضات ا صفقات ا ظيم ا دوي حول " ت ملتقى ا ،مداخلة ضمن أعمال ا
رة17/12/2015في  ،بجامعة محمد خيضر بس
يبزواوي عباس ، ( مرسوم  طرق و أسا ام ا عمومية في ظل أح صفقات ا ملتقى  ، مداخلة ضمن أعمال  247-15ابرام ا ا

عقد في  م عام ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا ظيم ا دوي حول ت رة 17/12/2015ا  بجامعة محمد خيضر بس
جديد،  خضري حمزة ( قانون ا عمومية في ضوء ا صفقات ا رقابة على ا دوي حول ،  ا ملتقى ا ظيم   مداخلة ضمن أعمال ا ت

عقد في  م عام ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا رة  17/12/2015ا  بجامعة محمد خيضر بس
صفقات إبرام" هاملي محمد ( عمومية ا مرسوم ضوء على ا رئاسي ا  مداخلة"، لرقابة تعزيز ام لمرونة إضفاء 247-15 ا

اسبة ملتقى بم دوي ا صفقات ا عمومية ا مرفق وتفويضات  ا عام ا مرسوم ظل في ا رئاسي ا توبر  19و18 بتاريخ، 247-15 ا  أ
مسيلة، جامعة، 2016 حقوق لية ا علوم ا سياسية وا  ا
غموض " مختار بن محمد ( مختصة و ا سلطات ا توضيح من جانب ا عمومية بين ا طلبات ا تنفيذ ا يفة  م متزايد ااجراءات ا ا

تنفيذ مرسوم "امام اعوان ا عام في ظل ا مرفق ا عمومية وتفويضات ا صفقات ا دوي ا ملتقى ا اسبة ا ، بتاريخ  247-15مداخلة بم
توبر 19و18 سياسية 2016 أ علوم ا حقوق وا لية ا مسيلة،  ،جامعة ا
 

قوانين مراسيم وا منشورات وا  رابعا: ا
صادرة بتاريخ  ( خمسون، ا واحد وا عدد ا جزائرية، ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا مؤرخ  -، تحتوي اأمر جوان ا
عمومية، //في صفقات ا ون ا ة  )ملغى(متضمن قا  س

صادر بتاريخ  (2 خامس عشر ، ا عدد ا جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رئاسي رقم  فبراير  ا مرسوم ا -،تحتوي ا
متعلق ، فبراير  مؤرخ في   ونا صفقات قا عمومية.  ا ة  )ملغى(ا  س

صادر بتاريخ  (3 ستون ، ا ث و ا ثا عدد ا جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا توبر ا فيذي رقم  أ ت مرسوم ا ، تحتوي ا
ة سبتمبر  مؤرخ في  - لمستشفيات ، س زية  مر ية ا صيد شاء ا متضمن إ  .و ا

صادر بتاريخ  ( خمسون ، ا ي و ا ثا عدد ا جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رئاسي رقم  جويلية  ا مرسوم ا ،تحتوي ا
ون يتضمن ، جويلية  مؤرخ في  - صفقات قا عمومية ا ة  )ملغى(،ا  س

عدد  ( جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رابع عشرا صادر بتاريخ  ا ون، تحتوي  مارس ، ا قا مؤرخ في  -رقم  ا
ة  فبراير  افحته  ، س فساد وم وقاية من ا متعلق با  .ا
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عدد  (6 جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا خمسونا ثامن وا صادر بتاريخ  ا توبر ، ا رئاسي رقم   ا مرسوم ا ،تحتوي ا
توبر مؤرخ في  - عمومية ،  أ صفقات ا ون ا متضمن قا ة  )ملغى(ا  س

عدد  ( جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا صادر بتاريخ  اأولا اير  ، ا فيذي رقم ي ت مرسوم ا  -، تحتوي ا
ة سبتمبر  مؤرخ في  لمستشفيات. ، ، س زية  مر ية ا لصيد عمومية  خدمة ا متضمن تبعات ا  وا

عدد  ( جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا رابعا صادر بتاريخ  ا في ، ا رئاسي رقم   جا مرسوم ا مؤرخ  -،تحتوي ا
في في  ة   جا  )ملغى( ،، س
عدد  ( جزائرية،ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا صادر بتاريخ خمسونا رئاسي رقم   سبتمبر ، ا مرسوم ا  -،تحتوي ا

متضمن ،   سبتمبر مؤرخ في  ون ا صفقات قا عمومية ا ة  ا  س
 

علمية اأطروحاتخامسا: رسائل ا  وا
قضاء دور" ارةق سماح ( جزائري اإداري ا حقوق حماية في ا حريات ا تورا  أطروحة" وا لية   تلمسان،جامعة  سياسية علومد

حقوق  2011،ا
تطبيق"مسعود محمودي ( نظرية وا عامة في ا مؤسسة ا عقد ا قانوني  نظام ا ة ماجس"ا لية تير،جامعة ،رسا جزائر، ا

حقوق،  2009ا

يسة (3 تاريخي تطورا،"قريشي سعاد أ عامة اأشغال عقد ا رة"،ا جزائر،جامعة ماجستير مذ  2014، ا
ليةا"سهيلة طمين (4 تجارة عقود في ش ترونية ا رة"،اا لية  وزو تيزي جامعة،ماجستير مذ حقوق، علوم ا سياسية وا  2015،ا

قانوني نظاما"حابة فتيحة (5 مرسوم  ا عمومية في ظل ا رة ماجستير،جامعة تيزي وزو"247-15لصفقات ا  .2016، ،مذ

ح عتيقة" - (6 لمؤسسة ااقتصاديةمج ي  ما داخلي في تقييم اأداء ا تدقيق ا شورة تخصص تسيير دور ا ة ماجستير غير م " رسا
تسيير جامعة  علوم ااقتصادية و ا لية ا اعية  ص مؤسسات ا رةا  .2010،محمد خيضر بس

جزائري، إيمانبوستة  (7 قانون ا عمومية في ا صفقات ا ون اإداري ، ، منازعات تنفيذ ا قا شورة ، تخصص ا ة ماستر غير م ) رسا
رة ،  سياسية ،جامعة محمد خيضر بس علوم ا حقوق و ا  (2014لية ا

س  ةيعط (8 رئاسي ، صوفيان ، عروج يو مرسوم ا عمومية في ضوء ا لصفقات ا قانوني  نظام ا ة ماستر  ، 247-15ا غير رسا
رحمن ميرة ، بجاية ،  سياسية ، جامعة عبد ا علوم ا حقوق و ا لية ا جماعات اإقليمية ،  ون ا شورة،تخصص قا  2015م
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 EHS المؤسسة الإستشفائية المتخصصة
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 ENDIMED الشركة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة
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 PCH BISKRA بسكرة الصيدلية المركزية للمستشفيات

 EPIC مؤسسة ذات طابع صناعي تجاري
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 الصفحة العنوان الرقم

عمومية  صفقات ا منح  ا خطوات اأساسية   26-28 ا

خارجية  رقابة ا   مجال اختصاص هيئات ا

عمومية  صفقات ا خارجية على ا رقابة ا   عملية ممارسة ا

عمومية  صفقات ا خارجية على ا رقابة ا   عملية ممارسة ا

لمستشفيات  زية  مر ية ا لصيد تنظيمي  ل ا هي   ا

 اأشكالقائمة 



 

 

 

 

 

 

ق  إعان  مي ص ا عم ع ض   إنجاز دراسام

ا إنجاز أشغال  ع ض مي م ق عم  إعان ص

ا تقدي خدما  ع ض مي م ق عم  إعان ص

 إنجاز دراسات موضوعها عمومية صفقة المحضر النهائي إرساء 

 لأشغاإنجاز عمومية موضوعها  صفقة المحضر النهائي إرساء 

قا التراضي البسيط   إبرا ص

 عمومية موضوعها تقديم خدمات صفقة المحضر النهائي إرساء 

ا تقدي خدما  ع ض مي م ق عم ح تابع لص  م

 الماحقائم 



I 

 

محتويات فهرس  ا

محتويات                                                                                      قائمة ا

محتوياتفهرس            III-I                                                                        ا

ال                                                                          فهرس           IVاأش

مختصراتفهرس     V                          ا

ماحق  VI  فهرس ا

مقدمة  عامةا ط -أ                                                                              ا  

فصل صفق :اأول ا عمومية في اا تشريع إطارت ا  جزائريا ا

مبحث صفقات ماهية:  اأول ا عمومية ا                                                                 ا

مطلب  عمومية  اأولا صفقات ا   : تعريف ا

ثاني مطلب ا عموميةمجاا:  ا صفقات ا   ت تبيي  ا

ث ثا مطلب ا عمومية  ا صفقات ا  08 : أنواع ا

رابع مطلب ا عمومية ا صفقات ا   : بر  إيرام ا

مبحث ثاني ا يات :  ا عموميةآ صفقات ا  29 تنفيذ ا



II 

 

مطلب  مصلحة  : اأولا متعاقدسلبات ا متعامل ااقتصادي ا متعاقدة في مواجهة ا  29 ا

ثاني مطلب ا متعاقدة : ا مصلحة ا متعاقد مع ا متعامل ا  31 حقو  ا

ث ثا مطلب ا تزامات:  ا متعاقدة ا مصلحة ا متعاقد مع ا متعامل ا  35 ا

مبحث ثا ا رقاية اإدارية  : ثا جراءاتا صفقات تدقي  وا  عمومية ا  40 ا

مطلب  داخلية  : اأولا رقاية اإدارية ا عموميةا صفقات ا  40 على ا

ثاني مطلب ا عمومية ا صفقات ا خارجية على ا رقاية اإدارية ا   : ا

ث مطلبا ثا عمومية إجراءات:  ا صفقات ا   تدقي  ا

فصل خاصة    اأول ا

فصل ثاني  ا عمومية فيا صفقات ا زية  مؤسسة تدقيق ا مر ية ا صيد رة لمستشفياتا  بس

مبحث لمستشفيات : اأول ا زية  مر ية ا صيد رة نظرة عامة حول مؤسسة ا    يس

مطلب  لمستشفيات  :اأولا زية  مر ية ا صيد مؤسسة وتعريف يا   محة عن ا

ثاني مطلب ا لمؤسسة ومهامها ا تنظيمي  ل ا هي   :  ا

ث ثا مطلب ا مؤسسة أنواع : ا موجودة على مستوى ا عمومية ا صفقات ا   ا

مبحث ثاني ا مؤسسة  : ا عمومية في ا صفقات ا   مجاات تدقي  ا

مطلب  تزاممن حيث  : اأولا تي تقوم عليها إجراءات اإيرام اا ميادئ ا   يا



III 

 

ثاني مطلب ا تزاممن حيث  : ا تنفيذ اا تي تقوم عليها إجراءات ا ميادئ ا   يا

ث ثا مطلب ا تدقي من حيث  :ا   تقييم عملية ا

مبحث ث ا ثا مؤسسة  : ا تدقي  داخل ا   تقييم يعض حاات ا

مطلب    دراساتصفقة عمومية موضوعها انجاز  تدقي  : اأولا

ثاني مطلب ا   أشغالقة عمومية موضوعها انجاز صف تدقي :  ا

ث ثا مطلب ا   موضوعها تقديم خدماتصفقة عمومية تدقي  :  ا

ثاني فصل ا   خاصة ا

خاتمة   ا

مراجع   قائمة ا

ماح    ا


